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 ھشام بن عبد الملك بن عبد الله بن دھیش
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  HDEHEAM.kau.edu.saالبرید الإلكتروني: 
  مستخلص :

نظام القانوني في المملكة یؤكد ھذا البحث فرضیة أن النظام الجنائي الدولي، وال

العربیة السعودیة یحترمان المبادئ الأساسیة لحقوق المتھم، وذلك من خلال التأكید على 

ضرورة معاملة الإنسان معاملة لائقة بإنسانیتھ، تحفظ كرامتھ، وتقرر صیانة حقوقھ 

حكام النظام المادیة والمعنویة. ھذه الحمایة مقررة حتى للمتھمین بجرائم جنائیة، إذ تؤكد أ

الجنائي الدولي والنظام السعودي على حرمة الاعتداء على حریة الإنسان، وكل ما یمس 

شخصھ، أو مالھ، أو عرضھ، أو حتى مسكنھ، أو حیاتھ الخاصة، مادام بعیداً عن التھمة 

  والشبھات، وملتزما بأحكام الشرع والنظام.

بشكل عام، وحقوق المتھم في  عند استقراء حقوق المتھم في النظام الجنائي الدولي

النظام السعودي بشكل خاص، لا تتضح فقط أھمیة حق حریة التنقل لكافة أفراد المجتمع، 

بل ویؤكد على حرمة المساس بھذه الحریة، إذ لا یجوز الحد منھا، إلا في صور محددة 

فھ؛ إلا یحددھا النظام، بمعنى أنھ لا یجوز تقیید تصرفات الفرد أو القبض علیھ أو توقی

بموجب الأنظمة. وحتى في حال القبض على المتھم، یؤكد النظام الجنائي الدولي ومواد 

نظام الإجراءات الجزائیة على وجود حقوق محددة یجب أن یتمتع بھا المتھم عند القبض 

  علیھ، مثل معاملتھ بكرامة وإنسانیة، وعدم إیذائھ جسدیاً أو معنویاً.

ام الجنائي الدولي والسعودي، یؤكدان على أھمیة حقوق یستنتج البحث أن أحكام النظ

المتھم في جمیع مراحل الدعوى الجزائیة، بدایة من مرحلة القبض والتفتیش، مروراً 

 بمرحلة التحقیق وجمع الأدلة، وانتھاءً بمرحلة المحاكمة وتنفیذ الحكم القضائي.

نظام الإجراءات الجزائیة  حقوق الإنسان، النظام الجنائي الدولي، الكلمات المفتاحیة:

  . السعودي، حقوق المتھم
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Abstract: 

This research confirms the hypothesis that both the 
international criminal law and the legal system in the Kingdom 
of Saudi Arabia respect the basic principles of the rights of the 
accused, by emphasizing the need to treat human beings 
appropriately with his humanity, preserve his dignity, and 
decides to preserve his material and moral rights. This 
protection is established even for those accused of criminal 
offenses, as the provisions of the international criminal law 
and the Saudi system emphasize the inviolability of the attack 
on human freedom, and everything that affects his person, 
money, honor, or even his home, or his private life, as long as 
he is far from the accusation and suspicions, and is 
committed to the provisions Law and order. 

When extrapolating the rights of the accused in the 
international criminal law in general, and the rights of the 
accused in the Saudi system in particular, it is not only clear 
the importance of the right of freedom of movement for all 
members of society, but also emphasizes the inviolability of 
violating this freedom, as it may not be limited, except in 
specific forms determined by law, meaning that it is not 
permissible to restrict the actions of an individual, to arrest 
him; except under regulations. Even in the event of the arrest 
of the accused, international criminal law and the articles of 
the Code of Criminal Procedure emphasize the existence of 
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specific rights that the accused must enjoy upon arrest, such 
as treating him with dignity and humanity, and not harming 
him physically or morally. 

The research concludes that the provisions of 
international and Saudi criminal law emphasize the 
importance of the rights of the accused in all stages of the 
criminal case, starting from the stage of arrest and inspection, 
through the stage of investigation and evidence collection, 
and ending with the stage of trial and implementation of the 
judicial ruling. 
KeyWords:Human Rights, International Criminal Law, The 
Saudi Criminal Procedure Law, The Rights of the Accused. 
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  مقدمة
تظل حمایة المتھم دائمًا موضع اھتمام جمیع أنظمة القانون المتحضرة، إذ    

تقدم جمیع الأنظمة القانونیة معاییر محددة لحقوق المتھم. تضمن ھذه الحقوق أنھ إذا تم 
راءات الجنائیة، لن یلحق أي ضرر بالمتھم بارتكاب الجریمة، وسیتم التأكید اتخاذ الإج

لقد تطورت ھذه الأفكار في قانون حقوق الإنسان وتم  ١على حقھ في المحاكمة العادلة.
  تبنیھا على المستویین الدولي والمحلي. 

ة، إن من أھم ما یمیز أنظمة الإجراءات الجزائیة، سواء الدولیة أو السعودی   
اعترافھا بالقواعد التي یجب اتباعھا، للمحافظة على الحریات الفردیة في أثناء جمیع 
ماحل الدعوى الجزائیة، مثل التحقیق والمحاكمة. فأنظمة الإجراءات الجزائیة تؤكد على 
أھمیة حقوق الإنسان وحریاتھ، وھي بذلك تقوم بدور المكمل لقانون العقوبات، من خلال 

  ٢وفرھا لتحقیق العدالة الجنائیة، حتى لا یعاقب بريء بجرم لم یرتكبھ.الضمانات التي ت
إن ھذه الأنظمة الجزائیة، علاوة على أنھا تحمي حق المجتمع، فإنھا تقوم    

أیَضا بدور جوھري في حمایة حقوق الإنسان من خلال أمرین: الأول، ھي أنھا تضع 
یود على سلطة أجھزة الدولة في ضوابط على حق الدولة في العقاب من خلال وضع الق

القبض، والتفتیش، والمحاكمة، وتنفیذ العقوبة، في إطار من مشروعیة حقوق الإنسان. 
والثاني، إنھ طالما یمكن اتھام أي بريء بجریمة لم یرتكبھا لمجرد الانتقام، فإن أنظمة 

خلال ھذا الإجراءات الجزائیة توفر الضمانات، لكیلا یدان بريء، إذ إنھا تمنح، من 
النظام، حق الدفاع عن نفسھ، وإثبات براءتھ، وألا تتجاوز الإدانة الحدود الحقیقیة 

  ٣لمسئولیة الجاني.
ھذه الدراسة تقدم إجابة عن السؤال المتعلق بما إذا كانت القوانین التي تحمي    
تقدمھا  ، تتوافق مع معاییر قانون حقوق الإنسان التيالنظام الجنائي السعودي المتھم، في

الإجراءات الجنائیة الدولیة، وما إذا كان تبني ھذه المعاییر على المستوى الدولي 
وھذا یستلزم التحقق من مدى  ٤والواردة في قانون المحاكم الجنائیة الدولیة أمرًا ناجحًا.

تطابق المعاییر المنصوص علیھا في أنظمة المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقًا، 

                                                        
أحمد ھنیدي، حقوق الانسان في ضوء الشریعة الإسلامیة منظور قانوني، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  ١

 .٦٤-٦٣م، ص٢٠١٥الإسكندریة، 
م، ٢٠٠٣أسامة عبد الله فاید، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، الجزء الأول،  ٢
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كمة الجنائیة الدولیة في رواندا، والمحكمة الجنائیة الدولیة، مع المعاییر المنصوص والمح
  علیھا في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي.

تھدف ھذه الدراسة إلى وصف ومقارنة حقوق المتھم أمام المحاكم الجنائیة    
نوني لمناقشة ھذه الدولیة، والمحاكم الجزائیة في المملكة العربیة السعودیة. وكأساس قا

القضایا من منظور النظام الجنائي الدولي، سوف تتم الإحالة إلى التشریعات المتعلقة 
بالإجراءات الجنائیة الدولیة في قوانین المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقًا، 

ائیة الجنائیة الدولیة في رواندا، والمحكمة الجنائیة الدولیة، والقواعد الإجر والمحكمة
وقواعد والإثبات. كذلك، قد تتم الإحالة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھد 

  الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة، للتعبیر عن منظور النظام الدولي لحقوق الإنسان. 
مما لا شك فیھ أن الأنظمة السعودیة تعتبر من أكثر الأنظمة احتراماً لحقوق    

حرص على معاملة الإنسان بطریقة تحفظ كرامتھ وحقوقھ وحریتھ. الإنسان، إذ إنھا ت
وفي الوقت نفسھ، تحظر الاعتداء على كل ما یؤثر على شخصھ أو مالھ أو مسكنھ أو 

وعند  ١حیاتھ الخاصة، طالما أنھ بعیدًا عن الشبھات، ملتزمًا بأحكام الشرع والنظام.
التأكید أولاً على أن حقوق الإنسان  الحدیث عن حقوق المتھم في الأنظمة السعودیة، یجب

في المملكة بشكل عام، مضمونة ومكفولة منذ أربعة عشر قرنا. فجمیع الآیات القرآنیة، 
والأحادیث النبویة، تتضمن حقوق الإنسان، سواءً كان رجلاً أو امرأة، وسواءً كان متھما 

إن القرآن الكریم،  أو غیر متھم. وعلیھ فإن أي شخص طبیعي لھ الحق في العیش الكریم.
والسنة النبویة، قد أكدوا على مبادئ حقوق الإنسان قبل القوانین الوضعیة، بمعنى أن ھذه 

فمثلاً حقوق المتھم، والحق في  ٢الأخیرة قد استنبطت الحقوق من العدالة الإسلامیة.
انین الصحة والتعلیم، جمیعھا حقوق أقرتھا الشریعة الإسلامیة، ومن ثم أكدت علیھا القو

  الوضعیة، والتي تعتبر محل تركیز ھذه الدراسة.
تنقسم ھذه الدراسة إلى جزءین: یتضمن الجزء الأول لمحة عامة المبادئ    

الرئیسیة التي تطرحھا ھذه الدراسة للمناقشة، إذ سوف یتم أولاً تحدید نطاق النظام 
تقدیم نبذة عامة عن الجنائي الدولي، ومفھوم المتھم المنصوص علیھ في النظام، ومن ثم 

نظام الإجراءات الجزائیة السعودي، مع تعریف المتھم، وتحدید سلطة تحریك الدعوى 
الجزائیة. أما الجزء الثاني، فقد خُصص لدراسة حقوق خاصة لتكفل حمایة المتھم، إذ 
سوف تتم مناقشة ھذه القضایا بطریقة تحلیلیة للحقوق المناسبة للمتھم، التي یكفلھا النظام 
الجنائي الدولي، ثم مقارنتھا بتلك الضمانات المتماثلة والتي یقدمھا نظام الإجراءات 

                                                        
الجزائیة السعودي، مكتبة العالم العربي،  الإجراءاتالسید محمد شریف، الوجیز في شرح نظام  ١

 .٤١-٣٦م، ص٢٠١٦
لجزائیة في المملكة العربیة السعودیة، دار الكتاب الجامعي، ا الإجراءاتفھد نایف الطریسي،  ٢

 .٥٨-٥٧م، ص٢٠١٩
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الجزائیة السعودي. إن من أھم الحقوق التي سوف تتم دراستھا ھي الحق في محاكمة 
عادلة، والافتراض المسبق بالبراءة، والحق في إخباره بالتھم الموجھة ضده، والحق في 

لوقت لإعداد الدفاع، والحق في الاستعانة بمحام، ومنع محاكمة سریعة مع إتاحة ا
المحاكمات الغیابیة، والحق في استجواب الشھود أو تفویض أحدھم باستجوابھم، والحق 

  في الاستعانة بمترجم، والحق في عدم الكلام.
تمثیل  ھدفبما أن ھذه الدراسة ھي مقارنة بین نظامین قانونیین مختلفین، ب   

، فسوف یتم الإحالة إلى نظام الإجراءات الجزائیة السعودي ولائحتھ النظام السعودي
التنفیذیة. ومن ناحیة أخرى، فلھدف تمثیل النظام الجنائي الدولي، سوف تتم الإحالة إلى 
نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة، والنظام الأساسي للمحكمة 

ورواندا، بالإضافة إلى القواعد الإجرائیة وقواعد الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 
م، الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا ١٩٩٤الإثبات التي تمّ اعتمادھا في عام 

  الجنائیة الدولیة لرواندا. للمحكمةم، بالنسبة ١٩٩٥السابقة، وفي عام 
في الإجراءات تنتھي ھذه الدراسة بتوصیات ختامیة بشأن حمایة حقوق المتھم    

الجنائیة الدولیة. وبعد تحلیل متعمق لمستوى حمایة المتھم على مستوى النظام الدولي 
والسعودي، فسوف یتم التأكید على أن ضمانات الحمایة التي یقدمھا النظام الجنائي 

  الدولي تتوافق مع قواعد نظام الإجراءات الجزائیة السعودي ولائحتھ التنفیذیة.
 

  أھمیة البحث
كمن أھمیة البحث في أنھ یوضح حق الإنسان أثناء الاعتقال، أو المحاكمة؛ وكذلك ت

تبرز الأھمیة في توضیح مضامین حقوق المتھم، والتأكید على مراعاة نظام الإجراءات 
الجزائیة السعودي ولائحتھ التنفیذیة للمبادئ الأساسیة لحقوق المتھم في النظام الجنائي 

  الدولي.
  أھداف البحث

إن الاھتمام الرئیسي للبحث ینصب في الأساس على أحكام النظام الجنائي    
الدولي ونظام الإجراءات الجزائیة السعودي ولائحتھ التنفیذیة المتعلقة بجوانب حقوق 
المتھم والضمانات الأساسیة للحفاظ على كرامة الإنسان وآدمیتھ. وعلیھ، یھدف البحث 

  إلى تحقیق ما یلي:

 ى الحقوق التي یتمتع بھا الأفراد دون تمییز.إلقاء الضوء عل- 

 دراسة الحقوق التي یتمتع بھا المتھم أثناء مدة الاعتقال، والتحقیق، والمحاكمة.- 

دراسة مقارنة لبعض الإجراءات الجزائیة المتعلقة بالنظام الجنائي الدولي - 
 والسعودي. 
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  منھجیة البحث
فھا، تمت الاستعانة بالمنھج في ضوء الطرح المقدم لموضوع الدراسة وأھدا   

الوصفي التحلیلي، الذي یعتمد على استعراض النصوص الدولیة والقانونیة ذات الصلة 
بموضوع حقوق المتھم في مجال النظام الجنائي، وكذلك الاستعانة بمختلف المفاھیم 
 الدولیة ذات الصلة بھذا البحث، كما تم الاستعانة بالمنھج التحلیلي الذي یعتمد على
استقراء النصوص الدولیة والقانونیة المتعلقة بآلیة التعامل مع المتھم في جمیع مراحل 
الدعوى الجنائیة، واستنباط النتائج التي تؤكد على أن كلا النظامین الجنائیین الدولي 

  والسعودي یحترمان حقوق المتھم وكرامتھ في جمیع مراحل الدعوى الجزائیة.
یھدف ھذا البحث إلى إثباتھا ھي أن النظام الجنائي الفرضیة الأساسیة التي    

الدولي ونظام الإجراءات الجزائیة السعودي یؤكدان على مبادئ حقوق المتھم وعلى 
أھمیة الحفاظ على كرامتھ وحریتھ. من أجل تحقیق ھذا الھدف، یقوم الباحث بالاعتماد، 

ونظام الإجراءات  بشكل رئیسي، على نصوص ومواد أنظمة القانون الجنائي الدولي
الجزائیة، بالإضافة إلى اللائحة التنفیذیة لھذا النظام، الصادرة من الجھات المختصة في 
الدولة. آلیة التعامل مع ھذه المواد والنصوص القانونیة تتمثل في التركیز على المواد 
 التي تتعلق فقط بموضوع حقوق المتھم، ومحاولة تجمیعھا وتنسیقھا مع بعضھا البعض،

  لكي تؤكد بشكل أساسي على احترام المبادئ الأساسیة لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، یقوم الباحث بدراسة العدید من المؤلفات العلمیة، مثل    

الكتب والمجلات المتعلقة بموضوع حقوق المتھم في النظام الجنائي الدولي ونظام 
باحث تتمثل في ضرورة التنسیق بین الإجراءات الجزائیة السعودي. المھمة الأساسیة لل

ھذه المؤلفات المختلفة، وتقدیمھا بطریقة تتمیز بالوضوح والدقة وتجنب أي تعارض 
محتمل بینھا. كذلك، یقدم الباحث بعض المعلومات والنتائج التي تم الحصول علیھا من 
خلال حضور بعض المؤتمرات وورش العمل المتعلقة بموضوع البحث، مما یضفي 

  ید من الدقة والتنوع في المعلومات المذكورة في البحث.المز
قبل الحدیث عن المحاور الرئیسیة للبحث، یجب تحدید النقاط التي لا یتعرض    

لھا البحث، والتي تخرج عن الھدف الرئیسي الذي یحاول ھذا البحث الوصول إلیھ. 
لسعودي، إلا أنھا لیست فمثلا، بالرغم من أن البحث ینظر إلى النظام الجنائي الدولي وا

نظرة شاملة، إذ ترتكز فقط على المواد المتعلقة بحقوق المتھم. بالإضافة إلى ذلك، فإن 
البحث لا یتعرض إلى الواقع العملي لھذه النصوص القانونیة، أو آلیة تطبیق ضمانات 

ز في حقوق المتھم الواردة في النظام في الواقع العملي للقضایا. والسبب في عدم التركی
مثل ھذه الأمور یتمثل في ضرورة التركیز في الموضوعات التي تخدم البحث بشكل 
أكبر، وھي التي تتمحور حول فكرة أن النظام الجنائي الدولي ونظام الإجراءات الجزائیة 

  السعودي یؤكدان ویضمنان المبادئ الأساسیة لحقوق المتھم.
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  خطة البحث 
  جنائي الدوليالمبحث الأول: أساسیات النظام ال

  المطلب الأول: النظام الجنائي الدولي   
  المطلب الثاني: علاقة القانون الدولي لحقوق الإنسان بالنظام الجنائي الدولي   
  المطلب الثالث: مفھوم المتھم في النظام الجنائي الدولي   

  المبحث الثاني: أساسیات النظام الجزائي السعودي
  راءات الجزائیة السعوديالمطلب الأول: نظام الإج   
  المطلب الثاني: مفھوم المتھم وسلطة تحریك الدعوى الجزائیة   

  المبحث الثالث: حقوق المتھم الإنسانیة في النظام الجنائي الدولي والسعودي
  المطلب الأول: الحق في محاكمة عادلة   
  المطلب الثاني: افتراض البراءة   
  ر بالتھم في مواجھة المتھمالمطلب الثالث: الحق في الإخطا   
  المطلب الرابع: حظر المحاكمة الغیابیة   
  المطلب الخامس: حق التشاور   
  المطلب السادس: حق استجواب الشھود أو المطالبة باستجوابھم   
  المطلب السابع: حق الحصول على مترجم   
  المطلب الثامن: حق البقاء صامتًا   
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  المبحث الأول 

  ام الجنائي الدوليأساسيات النظ

سوف یناقش ھذا المبحث فكرة النظام الجنائي الدولي، بالإضافة إلى الإطار    
العام للقانون الدولي لحقوق الإنسان فیما یتعلق بحمایة المتھم في المواثیق والمصادر 
الأخرى للقانون الدولي. علاوة على ذلك، سیتم تفسیر فكرة المتھم في النظام الجنائي 

، وھي نقطة ضروریة لفھم القضایا المعقدة ذات العلاقة بحمایة المتھم خلال الدولي
  المراحل المختلفة للإجراءات الجنائیة.

  اطب اول

دوا م اظا  

العام، الھدف منھ حظر  القانون الدولي  ھو قسم من  النظام الجنائي الدولي   
فئات معینة من سلوك محدد یمثل فظائع خطیرة، ویجعل مرتكبي ھذا السلوك مسؤولین 
جنائیًا عن ارتكابھ. إن من أھم الجرائم الأساسیة التي یعاقب علیھا النظام الجنائي الدولي 

 ١وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانیة، وجریمة العدوان.ھي الإبادة الجماعیة، 
الجدیر بالذكر عدم وجود توافق حول تعریف النظام الجنائي الدولي، إذ إنھ    

قانون یحكم الجرائم الدولیة، التي تتقارب جزئیاً مع بعض جوانب القانون الدولي لحقوق 
سلح المعروف بالقانون الإنساني الإنسان، المتمثلة في جوانب حمایة ضحایا الصراع الم

وعلیھ، فإن النظام الجنائي  ٢الدولي، وبعض الجوانب الدولیة من القانون الجنائي المحلي.
الدولي ھو جزء من القوانین الدولیة الموضوعة لحظر الجرائم الدولیة وفرض التزامات 

  على الدول لمقاضاة ومعاقبة مرتكبي ھذه الجرائم. 
عض ملامح النظام الجنائي الدولي بكثرة في الدراسات ومع ذلك، وردت ب   

السابقة. فمثلاً، من الراسخ أنھ مزیج من النظام الأنجلوسكسوني واللاتیني، خاصة من 
الجانب الإجرائي. والنظام الجنائي الدولي فرع شدید التعقید من القانون الذي یجمع بین 

 ٣حقوق الإنسان والقانون الإنساني. مبادئ النظام الجنائي والقانون الدولي بالدمج مع
یتجلى تأثیر القانون الدولي في النظام الجنائي الدولي بشكل خاص في مجال القانون 

                                                        
 المطبوع�ات دی�وان الدولی�ة، للجریم�ة العام�ة النظری�ة الجن�ائي الدولي القانون الشاذلي، الله عبد فتوح ١

 .١٣٦-١٣٣م، ص٢٠٠١الجامعیة الإسكندریة، 
م، ٢٠١٠ الإس�كندریة، الجدی�دة، الجامع�ة دار ي،الجن�ائ ال�دولي الق�انون الغن�ي، عب�د الم�نعم عب�د محمد ٢

 .١٠٢-٩٨ص
م، ٢٠١٢الجزائ�ر،  الخلدونی�ة، دار الإنس�ان، وحق�وق الجن�ائي ال�دولي القض�اء فریج�ة، محم�د ھش�ام ٣

 .٤٢-٤١ص
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 یمكن استنباطبالقانون الإنساني، إذ  متعلقةالموضوعي؛ إذ یُعتقد أن جرائم الحرب 
  الجرائم ضد الإنسانیة من قانون حقوق الإنسان الدولي.

م، إذ تم ١٩٤٥أن مفھوم النظام الجنائي الدولي یرجع لعام  من المتفق علیھ   
إنشاء المحاكم ذات الأھمیة التاریخیة، بغرض مقاضاة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة 
خلال الحرب العالمیة الثانیة. بالفعل، بعد حرب البوسنة، أنشأ مجلس الأمن، التابع للأمم 

) ٨٠٨غسلافیا السابقة بموجب القرار رقم (المتحدة، المحكمة الجنائیة الدولیة لیو
الواقع مقرھا في ھولندا، وبعد الإبادة الجماعیة في رواندا، م، ١٩٩٣) في عام ٨٢٧و(

) في عام ٩٥٥مجلس الأمن رقم ( المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، بموجب قرار
جنائیة دولیة وبدأ العمل التحضیري لإنشاء محكمة  ١م، الواقع مقرھا في تنزانیا.١٩٩٤

م، في مؤتمر دبلوماسي في روما، وُقع على قانون ١٩٩٨م، وفي عام ١٩٩٣دائمة سنة 
م. إن ٢٠٠٢، والذي دخل حیز التنفیذ عام للمحكمة الجنائیة الدولیة روما المنشئ

أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقًا والمحكمة الجنائیة الإجراءات المنفذة 
 الدولیة في رواندا بالإضافة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة تعبر عن الشكل الحالي

  حمایة المتھمین على المستوى الدولي، وھو ما لھ أثر واضح في القوانین المحلیة. ل

                                                        
 القاھرة، العربیة، النھضة دار الأولى، الطبعة الأول، الجزء الدولیة، الجنائیة المحكمة الحمیدي، أحمد ١

 .١٢٣-١٢٠م، ص٢٠٠٤
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ب اطا  

دوا م اظ نوق ا دوون اا   

القانون الدولي لحقوق الإنسان ھو ظاھرة أعقبت الحرب العالمیة الثانیة، ونشأ    
والمحن بتلك المدة، أو على الأقل تحجیمھا فیما من ضرورة ضمان عدم تكرار المآسي 

یصعب تعریف ھذا  ١یتعلق بمجموعة من القواعد المعیاریة یُشار إلیھا بحقوق الإنسان.
الفرع من القانون، ومن الصعوبة بمكان تقدیم إجابة واضحة عما یعنیھ القانون الدولي 

خلالھا لكل فرد حقوق  لحقوق الإنسان بالضبط. وقد عرفھ البعض بأنھ آلیة یكون من
محددة نافذة قانونیًا، ومحمیة بقوة القانون. ویؤكد القانون الدولي لحقوق الإنسان على أن 
كل إنسان في كل مجتمع لھ الحق في الاستقلال والحریات الأساسیة وإشباع حاجاتھ 

  ٢الأساسیة واحترام تلك الحقوق.
ق الإنسان من مجموعة من لتحقیق كل أھدافھ، یتألف القانون الدولي لحقو   

المعاھدات والمواثیق والإعلانات التي تقدم للمجتمع الدولي إرشادات والتزامات تتعلق 
المحلي  المستوىینبالحقوق التي لا یمكن الاستغناء عنھا، والتي یلزم حمایتھا على 

والدولي. فمن المستحیل فھم حركة حقوق الإنسان بدون إدراك دور المنظمات الدولیة 
فقد تبنت  ٣م.١٩٤٥التي من بینھا الدور الھام الذي لعبتھ الأمم المتحدة منذ تأسیسھا عام 

ھذه المنظمة مصادر ھامة للقانون الدولي، مثل میثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان الذي نتج عن وضعھ تبني عدد غیر محدود من المعاھدات التي تتعلق 

  الإنسان. بقضایا تتصل بحقوق
بالرغم من ذلك، فإن كل معاھدة تتعلق بمبادئ حقوق الإنسان لا تخاطب    

الجمیع، إذ تشیر بعض ھذه المواثیق إلى مجموعة محددة من الأشخاص، مثل میثاق 
حقوق الطفل الذي یخاطب فقط الأفراد تحت السن القانونیة ویحمي حقوقھم، بالإضافة 

التمییز ضد المرأة الذي یُعنى بحقوق المرأة. یناقش  إلى میثاق القضاء على جمیع أشكال
ھذا البحث مجموعة خاصة من الحقوق التي تعني كل البشر، عند مواجھة مواقف غیر 

خلال ھذا الوقت المحدد تتم حمایة  ٤مألوفة، بحیث یكون الفرد موضوع إجراءات جنائیة.

                                                        
محمد بن أحمد الصالح، حقوق الإنسان بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، اكادیمیة نایف  ١

 .٤٣-٣٨م، ص٢٠٠٢العربیة للعلوم الأمنیة، 
محمد نصر محمد، حقوق الإنسان بین الشریعة والقانون والتشریعات المقارنة، مكتبة القانون  ٢

 .٦٧- ٦٤م، ص٢٠١٣والاقتصاد، 
 السابق.المرجع  ٣
خالد بن سلمان العبید، حقوق الإنسان في التنظیمات القانونیة، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة  ٤

 .١١٦-١١٤م، ص٢٠١٤والإعلانات والمواثیق الدولیة، مكتبة الرشد، الطبعة الثانیة، 
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تراض المسبق ببراءتھ، ومنع الفرد من خلال قوانین تكفل لھ الحقوق الأساسیة، مثل الاف
  الاعتقال والاحتجاز التعسفي، بالإضافة إلى المساواة أمام المحاكم المحایدة والمستقلة. 

  

  اطب اث

دوا م اظا  موم ا  

تختلف أنظمة قوانین الدول المختلفة في تحدید مفھوم  ،من بین أنظمة أخرى   
ستناداً إلى بعض الأنظمة، یصبح الفرد عادة مشتبھا بھ عند توجیھ المتھم والمشتبھ بھ. فا

الاتھام لھ، ثم ومع توجیھ الاتھام ضده من النائب العام وقبولھا في المحكمة، یتحول 
المشتبھ بھ إلى متھم. في النظام الأنجلوسكسوني، یظل الحد الفاصل ھو لحظة ثبوت 

الوقت، یطلق على الشخص لفظ مشتبھ  وإعلام الشخص بالتھم الموجھة ضده. وحتى ذلك
بھ ثم متھم. ومع ذلك، تظل بعض الأنظمة غیر مھتمة بالمناقشات النظریة عن اللحظات 

   ١المحددة التي یتحول فیھا الفرد إلى مشتبھ بھ أو متھم.
بالرغم من أن نظام روما لا یفرق بین مصطلح المشتبھ بھ ومصطلح المتھم،    

من قانون  ١٨ن المختصتین تفرق بین مفھوم المشتبھ بھ (المادة إلا أن قوانین المحكمتی
من قانون المحاكم الجنائیة الدولیة  ١٧الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقًا والمادة  المحكمة

الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا  المحكمةمن قانون  ٢١في رواندا)، ومفھوم المتھم (المادة 
) ٢(ه) ( ٤٧لمحاكم الجنائیة الدولیة في رواندا). تقوم المادة من قانون ا ٢٠سابقًا والمادة 

من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات للمحاكم الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا ورواندا، 
أي من بشرح لحظة التحول من مشتبھ بھ إلى متھم، من خلال النص على أنھ "عند تأكید 

  متھم." أو كامل التھمة (...) یتحول المشتبھ بھ إلى
من جانب آخر، لم یحدد نظام روما مفھوم اللفظ، ولم یوضح اللحظة التي    

یتحول فیھا الشخص إلى متھم. وعلیھ؛ یمكن الافتراض بأنھ في قانون المحكمة الجنائیة 
الدولیة، یتم تبني منھج النظام الأنجلوسكسوني فیما یتعلق بالمتھم قبل توجیھ التھمة عن 

یؤید قانون  ٢بعد تأكید التھمة فقد یتحول المشتبھ بھ إلى متھم.طریق المحكمة، أما 
المحكمة الجنائیة الدولیة الخاص بقواعد الإجراءات وقواعد الإثبات ھذا المنھج في المادة 

) بحیث یجوز للمتھم أن یتخذ موقفًا فعالاً في الكشف عن الأدلة، السابق للمحاكمة. ٣( ٧٦
قانون روما أو قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة ومما یثیر الدھشة، فإن أیا من 

                                                        
 الحلبي دار تمنشورا الجنائي، الدولي القانون تطور الدولیة، الجنائیة المحكمة عیتاني، زیاد ١

 .٤٨-٤٧م، ص٢٠٠٩ لبنان، الحقوقیة،
 .٩٢-٩١م، ص٢٠١١ مصر، الجامعي، الفكر دار الدولیة، الجنائیة محكمة فھمي، مصطفى خالد ٢
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الجنائیة الدولیة لم یذكر مصطلح (مشتبھ بھ) في سیاق المعاھدة، وبدلاً من ذلك، تقدم 
  المواد المختلفة من القانون مفھوم (المتھم) أو (الشخص خلال التحقیقات).

ة التي یتحول بالرغم من ذلك، یرى البعض أنھ من الضروري تحدید اللحظ   
فیھا المشتبھ بھ إلى متھم على نحو واضح، لأن المتھم یتمتع بحقوق معینة قد لا یتمتع بھا 
المشتبھ بھ. ولھذا؛ قد یتوقع المتھم مستوى أعلى من الحمایة من حالة كونھ مجرد مشتبھ 

فتقار إلى تُعد الاختلافات في الحمایة المكفولة للمشتبھ بھ والمتھم كبیرة للغایة، فالا ١بھ.
الأحكام الصریحة المتعلقة بھذا الشأن في قانون المحاكم الدولیة یترك مجالاً كبیرًا 

  الجنائیة. المحاكمةللتأویل، وقد ینتج عنھ معاملة غیر متكافئة مع المتھم موضوع 
  

                                                        
عم�ان،  دجل�ة، دار الإنس�ان، حق�وق حمای�ة في الجنائي الدولي القانون دور سلطان، عبو علي الله عبد ١

 .٢٠-١٨م، ص٢٠١٠
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  المبحث الثاني

  أساسيات النظام الجزائي السعودي

 اب الله تعالى وسنة نبیھ إن المملكة العربیة السعودیة، باتخاذھا كت   
في  ٩٠دستورا لًھا؛ نصت في نظامھا الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/ 

) منھ على أن "المملكة العربیة السعودیة دولة عربیة إسلامیة ذات سیادة تامة؛ ١المادة (
ولغتھا ھي  دینھا الإسلام، ودستورھا كتاب الله تعالى وسنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم،

) من النظام على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان ٢٦اللغة العربیة." كما نصت المادة (
وفق الشریعة الإسلامیة." وعلیھ، فإن نظام الحكم في المملكة العربیة السعودیة، ھو نظام 
إسلامي یأخذ بمبادئ حقوق الإنسان على وفق الشریعة الإسلامیة السمحة، وذلك على 

ھوم الإلھي لھذه الحقوق، ذلك المفھوم الذي یقوم على أسس الدین والأخلاق، لا وفق المف
  ١الفردیة المطلقة غیر المنضبطة.

  اطب اول

  ظم اراءات ازا اودي

 - أیا كان-إن النظام الرئیس الذي یتناول الحقوق الأساسیة للمتھم في المملكة،    
تھ وتنفیذ العقوبة علیھ، ھو نظام الإجراءات منذ لحظة القبض علیھ، حتى محاكم

الذي یھدف إلى ھـ، ٢٨/٧/١٤٢٢بتاریخ ٣٩الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ الجزائیة، 
تنظیم استعمال سلطـة الدولـــة في إیقاع العقوبة المناسبة على المجرم، من الوقت الذي 

علیھ، وبین ھذین الوقتین یكون یرتكب فیھ الجانـــي الجریمــــــة إلى وقت إیقاع العقوبة 
تنظیـــــم السیر في الدعوى، سواء من ناحیة تحدید الجھة التي تتولــى رفع الدعوى، أو 
من ناحیة تنظیــم إجراءات السیر في ھذه الدعوى، حتى تصـــــل، بعـــد ذلك، إلــى حكم 

تنظیـــم تنفیــذ یبت عدلا في موضــوع الدعوى الجزائیة، إلـى أن تصل أخـیراً إلــى 
  ٢الحكـم البات النھائي المتمثل في إیقاع العقوبة الجزائیـة العادلة على الجانــي.

الإجــراءات الجزائیــة یمكن تعریفھا بأنھا مجموعــة مــن القواعــــــد    
القــانونیــة التــي تنظــم مباشــرة الدولــة لحقھا في إیقــاع العقوبــة عنــد وقــوع 

لجریمة، ویكون ذلك بتحدید الھیئـة القضائیة التي ستفصــل في ھذه الدعــوى، والجھـات ا
المساعدة لھا، التي ستتولى الضبط والتعقب والتحقیق في الجریمــة وإثباتھا، وإیقاع 
العقوبة الجزائیة بحق مرتكب الجریمة. وعلیھ یمكن تعریف نظــام الإجــراءات 

                                                        
یضاحات على نظام الإجراءات الجزائیة، مكتبة القانون والاقتصاد للنشر إبراھیم حسن موجان، إ ١

 .٥٩-٥٦م، ص٢٠٠٩والتوزیع، الریاض، 
سعد بن محمد آل ظفیر، الإجراءات الجنائیة في المملكة العربیة السعودیة: دراسة تفصیلیة لنظام  ٢

 .٧٥-٧٤م، ص٢٠١٤الإجراءات الجزائیة السعودي، مكتبة الرشید، الریاض، الطبعة الثانیة، 
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ھ مجموعة القواعد الشرعیـة والقانونیـة التـي تنظــم عمـلیــة الجزائیــة السعــودي بأن
الكشف عن الجریمة، منذ بدایـة وقوعھـا، وتعقـــب مرتكبھا، ومحاكمتھ، وكیفیة إیقاع 
وتنفیــذ العقوبــة على الجاني في حال الإدانة. وتقنــین الحمایــة اللازمـــة بحـق المتھم، 

تھ، أو المساس بكرامتھ، وحقوقھ التــي كفلھـا لھ النظـــام وعـــدم الإساءة لھ، أو مضایق
  ١أو إدانتھ عــن طریــق الخطأ.

نظام الإجراءات الجزائیة یشمل موضوعین: الأول، یتمثل في بیان الجھات    
التي تتولى أمر التجریم في المجتمع، والعمل أو النشاط الذي تقوم بھ ھذه الجھات عندما 

والثاني، ھو تحدید القواعد المتعلقة بتنظیم الدعوى الجزائیة منذ  ترتكب جریمة معینة،
لحظة وقوع الجریمة إلى مرحلة توقیع العقوبة على من ارتكب الجریمة. وتختلف ھذه 
القواعد تبعًا للمرحلة التي تبلغھا الدعوى الجزائیة؛ نظرًا لاختلاف الھدف في كل مرحلة. 

ات التي تعنى بالجریمة، مثل الشرطة، والنیابة فنظام الإجراءات الجزائیة یبین الجھ
العامة، ویوضح النشاط الذي تقوم بھ ھذه الجھات وفق المرحلة التي تكون علیھا الدعوى 

فمثلاً، بینما نجد أن ھدف النیابة العامة ھو تحدید المتھم وجمع الأدلة، فإن  ٢الجزائیة؛
  ھدف المحكمة یتمثل في تحقیق العدل.  

                                                        
-١٤م، ص٢٠١٧محمد أحمد منشاوي، شرح نظام الإجراءات الجزائیة السعودي الجدید، دار اجادة،  ١

١٩. 
م، ٢٠٢٠الجزائیة، مكتبة القانون والاقتصاد،  الإجراءاتمحمد علي الكاملي، الوسیط في شرح نظام  ٢

 .٤٢-٤١ص
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ب اطا  

زاوى ادك ار طم ووم ا  

عند استقراء مواد نظام الإجراءات الجزائیة ونصوص وشروحات لائحتھ    
التنفیذیة، یتبین بأنھ خیر ما یضرب بھ المثل في مجال حمایة حقوق المتھم واحترام 

تى حقوقھ وحریاتھ الأساسیة. فمثلاً، ینص النظام على أن المتھم ھو شخص بريء ح
تثبت إدانتھ، فھو في ھذه المرحلة لا یحق لأي شخص التعدي على حریتھ، أو التعدي 
على حقوقھ الأساسیة التي كفلتھا الشریعة الإسلامیة، والنظام الأساسي للحكم، ونظام 

  الإجراءات الجنائیة. 
ولقد فرق النظام بین مصطلح مجرم ومتھم، فبینما المتھم ھو كل من وجھت    
، وما زال قید الإجراءات القانونیة لإثبات التھمة علیھ أو نفیھا عنھ، یعرف إلیھ تھمة

النظام المجرم بأنھ كل شخص ثبت قیامھ بجریمة أو أقیمت ضده دعوى جنائیة. كلاھما 
بشكل عام، یتمتع بحقوق محددة في جمیع مراحل الدعوى الجزائیة، ابتداءً من مرحلة 

  ١تحقیق والمحاكمة، وانتھاءً بمرحلة التنفیذ العقابي.القبض والتفتیش، مروراً بمرحلة ال
إن مجرد ارتكاب الشخص لجریمة معینة، ینتج عنھ، في الغالب، ضرر عام    

یصیب المجتمع والدولة نتیجة الاعتداء على الحق العام، ومن ثم ینشأ حق عام للدولة في 
الطریقة النظامیة  ویجب على الدولة اقتضاء حقھا العام من خلال ٢معاقبة المتھم.

المنصوص علیھا في نظام الإجراءات الجزائیة، وھي طریق رفع الدعوى الجزائیة، 
والتي تسمى أیضا دعوى الحق العام. وبما أن ھذه الدعوى الجزائیة لا تتحرك من تلقاء 
نفسھا بمجرد وقوع الجریمة، یجب على السلطات المختصة تحریك ھذه الدعوى العامة 

یابة عن المجتمع، والقضاء یكون ملزماً بالفصل فیھا وإصدار حكم یؤكد فیھ أمام القضاء ن
   ٣حق الدولة في إنزال العقوبة على المتھم من عدمھ.

بالرغم من صدور عدة أنظمة تعطي الحق في تحریك الدعوى الجزائیة    
جان لجھات حكومیة معینة بالنسبة للجرائم التي تقع على وفق أنظمتھا الخاصة، مثل الل

الجمركیة والسلطات العسكریة، إلا أن الاختصاص الأصیل لتحریك الدعوى الجزائیة 
) من نظام النیابة العامة، والتي تؤكد على أن من ٣یظل للنیابة العامة، استناداً إلى المادة (

  أھم اختصاصات النیابة "الادعاء العام أمام الجھات القضائیة."

                                                        
الجزائیة السعودي، معھد  الإجراءاتالتحقیق والمحاكمة في نظام  إجراءاتحسن محمد خلیفة،  ١

 .٨٤-٨٢م، ص٢٠١٨العامة،  الإدارة
محمود أحمد عبابنھ، شرح أنظمة الحكم الأساسیة في المملكة العربیة السعودیة، مركز البحوث،  ٢

 .٨٠-٧٧م، ص٢٠١٧
 المرجع السابق. ٣
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  المبحث الثالث

  نسانية في النظام الجنائي الدولي والسعوديحقوق المتهم الإ

بمجرد تحریك الدعوى الجزائیة، یؤكد النظام الجنائي الدولي والسعودي على    
العدید من الحقوق كما سوف یلي بیانھ. ولكن، یجب التأكید على أن ھذه الحقوق مذكورة 

جود تشابھ على سبیل المثال ولیس الحصر، إذ إن الھدف من ذلك، ھو إثبات فرضیة و
  كبیر وتوافق بین الحقوق المنصوص علیھا في النظام الجنائي الدولي والسعودي.

  اطب اول

د   قا  

إن الھدف والغرض من المحاكم الحدیثة ھو المساھمة في استعادة السلام    
. والأمن والحفاظ علیھا، وھو ما یمكن تحقیقھ خلال إجراء محاكمات عادلة وسریعة

ولكن ما معنى أن تكون المحاكمات عادلة؟ یتكون ھذا الحق المستخدم في مواد قانون 
  حقوق الإنسان من عناصر تمیزه عن غیره من الحقوق.

) من ١٠بشكل أساسي، ورد الحق في محاكمة عادلة في أحكام المادة (   
المساواة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن "لكل إنسان، على قدم 

التامة مع الآخرین، الحق في أن تنظر قضیتھ محكمة مستقلة ومحایدة نظرًا منصفًا 
وعلنیًا للفصل في حقوقھ والتزاماتھ وفي أیة تھمة جزائیة توجھ إلیھ." علاوة على ذلك، 

) من العھد الدولي الخاص بالحقوق ١( ١٤تم التفصیل في ھذا الحق من خلال المادة 
  ة التي تنص على الآتي:المدنیة والسیاسی

"الناس جمیعًا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد لدى الفصل، في أیة      
تھمة جزائیة توجھ إلیھ ضده أو في حقوقھ والتزاماتھ في أیة دعوى مدنیة، أن تكون 
قضیتھ محل نظر منصف وعلني من محكمة مختصة مستقلة حیادیة منشأة بحكم القانون. 

فة والجمھور من حضور المحاكمة كلھا أو بعضھا، لدواعي الآداب ویجوز منع الصحا
العامة، أو النظام العام، أو الأمن القومي، في مجتمع دیمقراطي، أو لمقتضیات حرمة 
الحیاة الخاصة لأطراف الدعوى أو في أدنى الحدود التي تراھا المحكمة ضروریة حین 

ة أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي یكون من شأن العلنیة في بعض الظروف الاستثنائی
حكم في قضیة جزائیة أو دعوى مدنیة یجب أن یصدر بصورة علنیة، إلا إذا كان الأمر 
یتعلق بأحداث تقتضي مصلحتھم خلاف ذلك، أو كانت الدعوى تتناول خلافات زوجیة 

  بین زوجین أو تتعلق بوصایة على أطفال."
تقدم قائمة من الحقوق المحددة، إلا أنھ لا على الرغم من أن بنود ھذه المادة    

یوجد اتفاق بشأن المفاھیم المتضمنة في ھذا التصور الواسع. فالبعض یعبر عن ھذا الحق 
بأنھ یجب أن یتضمن تكافؤ وسائل الدفاع، وعلانیة الإجراءات، وسرعة المحاكمات. 
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طراف، ومحاكمة والبعض الآخر یؤكد أن عناصر المحاكمة العادلة تتمثل في تكافؤ الأ
علاوة على ذلك، یبدو أن  ١مختصة ومستقلة محایدة یؤسسھا القانون، ومحاكمة عامة.

السوابق القضائیة للمحاكم الجنائیة الدولیة تتفق على أن حیاد واستقلال المحاكم یسھم في 
  ضمان الحق في المحاكمة العادلة. 

تم محاكمتھ أمام محكمة وعلیھ، فإن الحق الإنساني الأساسي للمتھم في أن ت   
لا یتجزأ من متطلبات تمتع المتھم بالحق في محاكمة عادلة. ومع  جزءمحایدة ومستقلة، 

ذلك، یظل البعض مقتنعاً بأن الحق في المحاكمة العادلة یتألف من جمیع العناصر 
) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ١٤المنصوص علیھا في المادة (

  ھم. للمت
على وجوب إتاحة حقوق  من ناحیة أخرى، یؤكد مبدأ تكافؤ فرص الدفاع   

متساویة للأطراف، ولیس فقط المتھم، أثناء الإجراءات أمام المحكمة. یتبع النظام الجنائي 
الدولي الفھم العام لھذا المبدأ، والذي نجد أن أحد تطبیقاتھ ھو الالتزام المفروض على 

ویبدو أن  ٢كشف عن أدلة الدفاع التي جمعت خلال التحقیقات الأولیة.النیابة العامة في ال
السوابق القضائیة للمحاكم الجنائیة الدولیة في یوغسلافیا سابقًا تتناقض في ھذه الحالة، إذ 
یملك المدعي العام فیھا جمیع الأدوات والسلطات التي تسمح لھ بإجراء تحقیقات مھنیة 

تجواب الشھود. ومع ذلك، لا یحظى محامي الدفاع كاملة، تتضمن إجراءات مثل اس
بالمعاملة نفسھا. لھذا؛ یجب الكشف عن تحقیقات المدعي العام لمحامي الدفاع لتخفیف 

في مجال الإجراءات أمام المحكمة الجنائیة  ٣التفاوت بین مواقف الأطراف من القضیة.
إعطاء المتھم الوقت ) (ب) من (نظام روما) على ضرورة ١( ٦٧الدولیة، تنص المادة 

) (ب) من (العھد ٣( ١٤والمرافق الكافیة لإعداد الدفاع، والتي تتشابھ مع نص المادة 
الدولي) الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، إلا أن معنى "وقت ومرافق مناسبة" سوف 

  یظل مفتوحًا للتفسیرات المختلفة للمحكمة الجنائیة الدولیة.
، فإنھ یؤكد على أن من حق أي شخص توجھ إلیھ أما في النظام السعودي   

تھمة، سواء كان موقوفاً أو غیر موقوف، الاستعانة بمحام یتولى تقدیم المساعدة القانونیة 
ھذا الحق ھو من حقوق الدفاع الأساسیة في الدعوى  ٤لھ في مختلف مراحل الدعوى.

                                                        
 الزمان، جلیس دار الأولى، الطبعة الدولیة، والجرائم الدولیة الجنائیة المحكمة غزالة، أبو ناجي حسن ١

 .٥٩-٥٧م، ص٢٠١٠ عمان،
 الق�اھرة، العربی�ة، النھض�ة دار الجن�ائي، ال�دولي للقض�اء العام�ة النظری�ة ب�ا�، المھت�دي محم�د أحمد ٢

 .١٣١-١٢٧م، ص٢٠١٠
 جرائم على تطبیقیة دراسة الحرب مع جرائم على والعقاب المسؤولیة الشیخة، الخالق عبد علي حسام ٣

 .٥٠-٤٦م، ص٢٠٠٤ الإسكندریة، للنشر، الجدیدة الجامعة دار والھرسك، البوسنة في الحرب
دعاء محسن عثمان، ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  ٤

 .١٤٦-١٤٢م، ص٢٠١٤جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، القاھرة، رسالة دكتوراه، 
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ھ، رضي الله عنھا، أن فعن أم سلم ١الجزائیة، والشریعة الإسلامیة تعترف بھذا الحق.
، وَلعََلَّ بَعْضَكُمْ أنَْ یَكُونَ ألَْحَنَ  رسول اللهَّ  كُمْ تَخْتَصِمُونَ إلِيََّ مَا أنََا بشَرٌ، وَإنَِّ قال: ((إنَِّ

مَا أقَْطَ  تھِِ مِنْ بَعْضٍ؛ فأقَْضِي لَھُ بِنحْوِ مَا أسَْمَعُ، فَمَنْ قَضَیْتُ لھَُ بحَقِّ أخَِیھِ، فَإنَِّ عُ لھَُ بحُجَّ
ارِ)). وھذا یدل على أھمیة الفصاحة والبیان والتبیین في الحجة، ومن تأثیر  قِطْعَةً مِنَ النَّ
ذلك في الحكم، فإذا كان المتھم عاجزاً عن الدفاع عن نفسھ، فإن استعانتھ بمن یفصح لھ 

  عن الحجة ویبلغھا أمام القضاء سبب قوي في وصول حقھ إلیھ.
الكبیرة، المحددة من النیابة العامة، فإن نظام الإجراءات  فیما یتعلق بالجرائم   

الجزائیة ینص على أنھ في حالة عدم مقدرة المتھم على توكیل محام، فإن على المحكمة 
القیام بتعیین محام لھذا المتھم وعلى حساب الدولة، وذلك لخطورة ھذا النوع من الجرائم 

قتل، أو للقطع، أو للرجم، أو السجن الطویل وتأثیرھا الكبیر في الإنسان، فھي موجبة لل
  ٢أو غیرھا.
العنصر الثاني في المحكمة العادلة في الإجراءات الجنائیة ھو مبدأ الجلسات    

العامة، والذي اختصرتھ المحكمة الجنائیة الدولیة بقولھا بأنھ "بخلاف الأسباب الخاصة 
یكون لھ أثر رادع عام، فإن  بأن الإجراءات العامة تسھل معرفة العامة وفھمھم وقد

یجب الاعتراف بأن  ٣العامة ینبغي أن یحصلوا على فرصة تقییم عدالة الإجراءات."
محاكم الحرب كانت متاحة للعامة، ولكن حتى الحقبة المعاصرة للقانون الجنائي الدولي، 
 لم تكن اشتراطات المحاكمات العامة قد وضعت بشكل كاف، إذ إن المحاكم الدولیة قد
رسخت معاییر جدیدة، مثل إتاحة الأحكام والأوامر والقرارات أونلاین، وكذلك إتاحة 

علاوة على ذلك، فإن محكمة یوغوسلافیا ومحكمة  ٤نصوص جلسات الغرف الكاملة.
رواندا والمحكمة الجنائیة الدولیة تتیح الإجراءات للعامة عبر تغطیة مباشرة أونلاین من 

  قاعات المحاكمة.
كد جمیع مواثیق النظام الجنائي الدولي، فإن حق المتھم في محاكمة كما تؤ   

عامة قد یقیده الحاجة لحمایة الشھود والضحایا، فعلى سبیل المثال، عبر إتمام الإجراءات 
في جلسات مغلقة وإعطاء الشھود فرصة البقاء مجھولین للمتھم. یجب ملاحظة أن القیود 

الحاجة لحمایة الشھود، ھي قیود جدلیة للغایة.  على حق المتھم في محاكمة عامة بسبب

                                                        
 .٢٥-٢٣م، ص٢٠٠٥نسان في الإسلام، دار ابن كثیر، محمد الزحیلي، حقوق الإ ١
م، ٢٠١٧عبد الرؤوف مھدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، دار النھضة، القاھرة،  ٢

 .١٠٥-١٠٢ص
 الجامعیة الدار یوغسلافیا، في الحرب جرائم عن والعقاب المسؤولیة الشیحة، الخالق عبد علي حسام ٣

 .٩٣-٩١م، ص٢٠٠٦ الجدیدة،
عبد المعطي عبد الخالق، شرح قانون الإجراءات الجنائیة: الدعاوي الناشئة عن الجریمة، دار  ٤

 .٨٥- ٨٣م، ص٢٠١٠النھضة العربیة، القاھرة، 
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فمثلاً، من المنظور الأنجلوسكسوني، فإن حق المتھم في استجواب الشاھد یجب أن یكون 
وثیق الصلة بمعرفة ھویتھ، إذ إن الدفاع یمكنھ كذلك مھاجمة شخصیة الشاھد، وسلوكھ 

المتھم بحیث لا یرى  إن إخفاء شخصیة الشاھد عبر اسم مستعار أو حجبھ عن ١السابق.
وجھھ ھو، في نظر محامي النظام الأنجلوسكسوني، فعل یحرم المتھم من حقھ الأساسي 

  في مواجھة الشاھد.
من العناصر الأخرى للمحاكمة العادلة، حق المتھم في أن یحاكم أمام محكمة    

نوا وھذا یعني أن القضاة یجب أن یكو .مختصة، مستقلة ومحایدة تنشأ بحكم القانون
مستقلین سیاسیًا، ولیست لدیھم مصالح أو مخاوف مع الأطراف، وعلیھ، تضم المحكمة 

بالإضافة إلى ذلك،  ٢آلیات تسمح باستبعاد القضاة المنحازین من القضیة أو المحكمة.
ینص نظام محكمتي یوغوسلافیا ورواندا على عدة آلیات لتعیین القضاة، وعزلھم، وكذلك 

  التي ینبغي، كما ھو متوقع أن تحمیھم من أي تأثیر من الدولة.  نظم المزایا والحصانات
الجدیر بالذكر أن اشتراطات نظام المحكمة الجنائیة الدولیة تعتبر مفصلة    

بشكل كبیر، فبینما لا یقدم نظام المحاكم الخاصة أي اشتراطات محددة بشأن استقلالیة 
من قضاة مستقلین)، فإن المادة  القضاة (إذ ینص فقط على أن المحكمة یجب أن تتكون

) من نظام روما لا تؤكد فقط على وجوب استقلال القاضي، بل تحدد أیضًا معنى ٤٠(
) من المادة نفسھا أنھ "لا یجب أن یشترك ٣) و(٢تلك الكلمة. وكما تنص الفقرتان (

ھم، القضاة في أي نشاط یحتمل أن یؤثر في عملھم القضائي أو یؤثر في الثقة في استقلال
  وأن القضاة الدائمین [...]یجب أن لا یشتركوا في أي منصب آخر لھ طبیعة مھنیة."  

بشكل مماثل، یضمن نظام الإجراءات الجزائیة السعودي تمكین جمھور الناس    
من الاطلاع على إجراءات المحاكمة والعلم بھا، إذ یتبین لھم حیاد المحكمة وتجردھا، 

ومع ذلك، ھناك بعض الاستثناءات تتمثل  ٣لشرع والقانون.ومدى قوة التزامھا بتطبیق ا
في الأحوال التي تستوجب ألا یطلع علیھا أحد، مثل القضایا الأسریة، وقضایا الأمن 
الداخلي، إذ إنھا على الرغم من أن عقد جلساتھا یكون بطریقة سریة، إلا أنھ تتم تلاوة 

  ٤الحكم فیھا في جلسة علنیة بحضور أطراف الدعوى.

                                                        
م، ٢٠١٥غازي حسن صباریني، الوجیز في حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، دار الثقافة، الأردن،  ١

 .٦٣-٦٢ص
جنائیة لحقوق المتھم وحریاتھ: دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، محمد راشد الشایب، الحمایة ال ٢

 .٣٢-٢٩م، ص٢٠١٢الإسكندریة، 
خالد السید موسى، الوجیز في نظام المرافعات الشرعیة السعودي الجدید، دار الكتاب الجامعي،  ٣

 .٦٧-٦٦م، ص٢٠١٩
یة السعودیة، جامعة نایف ناصر بن محمد البقمي، ملامح حقوق الإنسان في نظم المملكة العرب ٤

 .٤٤-٤٣م، ص٢٠١٠العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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ب اطا  

  اراض اراءة

إن مبدأ أن (كل شخص بريء حتى تثبت إدانتھ) ھو مبدأ أساسي في    
الإجراءات الجنائیة، ومن أھم الحقوق المعترف بھا للمتھمین في العالم المتحضر. 
بالإضافة إلى أن ھذا منظم في العدید من القوانین الوطنیة، إلا إنھ منصوص علیھ 

ن العالمي لحقوق الإنسان، والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة صراحة في الإعلا
والسیاسیة، وفي عدد من المعاھدات الدولیة الأخرى. لذلك، من الطبیعي أن تنص القواعد 

) ٣( ٢١التي تنظم المحاكم والمحاكمات الدولیة على اشتراطات مماثلة. بالفعل، إن المادة 
) من نظام محكمة رواندا تنصان على أن ٣( ٢٠ة من نظام محكمة یوغوسلافیا، والماد

المتھم یفترض أنھ (بريء حتى تثبت إدانتھ) حسب اشتراطات النظام. كذلك، یمكن إیجاد 
) من نظام روما بعنوان (فرضیة البراءة) والتي تنص ٦٦قواعد أكثر تحدیدًا في المادة (

  على ما یلي:
م المحكمة حسب القوانین یفترض أن كل شخص بريء حتى تثبت إدانتھ أما -١
  المطبقة.

  الادعاء مسئول عن إثبات إدانة المتھم. -٢
  شك. أدنىلإدانة المتھم، یجب أن تكون المحكمة مقتنعة بذنب المتھم دون  -٣

من الضروري مناقشة وتفسیر أھم الموضوعات الخاصة بمبدأ افتراض    
لمتھم، إلا أنھ مازال من البراءة. على الرغم من أن محور اھتمام البحث ھو حقوق ا

المھم مناقشة آلیة تطبیق ھذا المبدأ في التحقیقات السابقة للمحاكمة. كذلك، سوف یتم 
مناقشة القاعدة التي تضع عبء الإثبات على الادعاء، وكیفیة تغطیة المحاكمة في وسائل 

  الإعلام لھذا المبدأ.
تراض البراءة في إجراءات لقد تناولت التشریعات المختلفة آلیة تطبیق مبدأ اف   

ما قبل المحاكمة، إذ إن قواعد القانون الدولي لا تنص على لحظة محددة ینبغي أن تبدأ 
علاوة على ذلك،  ١فیھا حمایة المتھم، بل تنص فقط على تاریخ النھایة وھو إدانة المتھم.

لجنائیة وكما شرحنا سابقاً، فإن قواعد محكمة یوغوسلافیا ومحكمة رواندا والمحكمة ا
الدولیة تمیز بین فكرة المتھم والمشتبھ بھ، وعلیھ، یمكن القول بأن التفسیر الحرفي لتلك 

المواد قد یؤدي إلى الاستنتاج بأن المتھم یفترض براءتھ فقط خلال مرحلة المحاكمة.  
لذلك، یجب التنبیھ على أنھ في حال تطبیق مبدأ افتراض البراءة خلال التحقیق، وقبل 

  لتھم، فإنھ یجب النص على ذلك في النظام بشكل صریح.تأكید ا

                                                        
) من العھد الدولي الخاص ٢( ١٤) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ١( ١١أنظر المادة  ١

 بالحقوق المدنیة والسیاسیة.
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إن ھناك شبھ إجماع على أن افتراض البراءة ینبغي أن یطبق على المتھم    
مما یعني ضرورة تطبیقھ خلال تحقیقات ما قبل  ١والمشتبھ بھ حتى لحظة إثبات الإدانة،

  المحاكمة وإجراءات المحاكمة، وذلك بناء على الأسباب التالیة: 
أولاً، إن افتراض إدانة المشتبھ بھ ھو من غیر المنطقي بالنسبة للقاضي الذي 
یبحث التھم. ثانیًا، إن احتمالیة تأثر حقوق الفرد تزداد في حال لم ینص النظام على مبدأ 

فمثلاً، قد یتأثر القاضي نتیجة وجود حملة تصف  ٢افتراض البراءة قبل تأكید التھم،
  علیھ، تصبح أي حمایة لاحقة لحقوق المتھم غیر فعالة.المشتبھ بھ بأنھ مجرم، و

لقد تمیز نظام روما في ھذا المجال، إذ نص على شمولیة المشتبھ بھ بالحمایة،    
) من نظام ١( ٦٦وكذلك كل شخص آخر یدخل في الإجراءات الجنائیة. توضح المادة 
میع یجب أن یتم روما أنھ لیس المتھم وحده ھو من یحتاج لافتراض براءتھ، بل الج

  افتراض براءتھم، مما یرسخ كون ذلك حقًا یجب أن یتم منحھ لكل شخص. 
من ناحیة أخرى، ینتج عن تطبیق مبدأ افتراض البراءة أن عبء الإثبات في    

الإجراءات الجنائیة یقع على عاتق الادعاء. وبالرغم من أن ذلك غیر منصوص علیھ 
الدولي، إلا أنھ لا یمكن القول بأن قواعد النظام  بشكل صریح في قواعد النظام الجنائي

الجنائي الدولي تنتھك حقیقة أن عبء الإثبات یقع على عاتق الادعاء. بالرغم من أن ھذا 
العبء یظل على عاتق الادعاء طوال المحاكمة، ولا یتغیر أبدًا، إلا أنھ یجب الإشارة إلى 

إلى الدفاع، فمثلاً، یكون المتھم  وجود بعض الحالات التي یتحول فیھا عبء الإثبات
مسئولاً عن إثبات جنونھ في الحالة التي یستخدم فیھا ذلك الادعاء للدفاع عن نفسھ، سعیًا 

   ٣لإسقاط التھم.
على عكس أنظمة المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، والمحكمة    

ولیة بتوضیح ھذه الإشكالیة، إذ تنص الجنائیة الدولیة لرواندا، تتمیز المحكمة الجنائیة الد
صراحة في نظام روما على أن عبء الإثبات یقع على عاتق الادعاء، وأن المتھم یحق 

وھذا یؤكد أن  ٤لھ ألا یُفرض علیھ أي نقل لعبء الإثبات أو أي مسئولیة دحض للتھم.
أنظمة المحاكم الجنائیة الدولیة نظام روما یحمي المتھم، في ھذا المجال، بشكل أكبر من 

  لیوغسلافیا سابقاً ولرواندا، وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

                                                        
جامعة ، اكمة، الجزء الأولمرحلة ما قبل المح :أشرف توفیق الدین، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ١

 .١١٢- ١١١م، ص٢٠١٢ ،بنھا
محمد بھاء الدین أبو شقة، ضمانات المتھم في مرحلة المحاكمة الجنائیة: دراسة تحلیلیة تأصیلیة  ٢

 .٧١- ٧٠م، ص٢٠١٤مقارنة، جامعة القاھرة، رسالة دكتوراه، 
في الشریعة الإسلامیة  أبو السعود عبد العزیز موسى، ضمانات المتھم (المدعى علیھ) وحقوقھ ٣

 .٤٢-٣٦م، ص٢٠١٥والقوانین الوضعیة، دار الفكر والقانون، القاھرة،
للمحكم�ة  الأساس�ي النظ�ام أحك�ام ض�وء في الجنائي الدولي للقانون العام الإطار یوسف، صافي محمد ٤

 .١٣٨-١٣٧م، ص٢٠٠١ القاھرة، الأولى، العربیة، الطبعة النھضة دار الدولیة، الجنائیة
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من الالتزام بتزوید المتھم بالحمایة من جانب المحكمة، فإن دور  بالرغم   
وسائل الإعلام خلال المحاكمات الجنائیة الدولیة یمكن أن یتعارض مع مبدأ افتراض 

بسبب احتمالیة أن تضغط وسائل الاعلام لإصدار حكم معین قبل أن تتم البراءة، وذلك 
المداولات لدى المحكمة المختصة. فبالرغم من أن ذلك قد یحصل أیضًا على المستوى 

إن  ١الوطني، إلا أن مجال النظام الجنائي الدولي عرضة لتلك السلوكیات بشكل أكبر.
لوعي بما حدث في رواندا ویوغوسلافیا، فظاعة الجرائم في ھذا المیدان القانوني، وا

یجلب الانتباه للمحاكمات المنعقدة أمام المحاكم الدولیة. في معظم الأحیان، تمیل وسائل 
الإعلام لتقدیم القضایا الجاریة بطریقة شدیدة الانحیاز، فتصور أولئك المتھمین بجرائم 

ووحوش مذنبون ضد الإنسانیة، وجرائم حرب، وتطھیر عرقي، على أنھم مجرمون 
بالفعل. إن البحث عن وسائل تقلل من ھذا الأسلوب في الإجراءات الجنائیة الدولیة توفر 

  محاكمة عادلة للمتھم وتضمن حقوقھ بشكل أكبر.
ویضمن النظام الجنائي السعودي ھذه الشفافیة نفسھا، والتي تعني أنھ لا یجوز    

إدانتھ بأمر محظور شرعًا أو نظامًا توقیع عقوبة جزائیة على أي شخص، إلا بعد ثبوت 
فإن أحكام الشریعة الإسلامیة تؤكد  ٢بعد محاكمة تجرى على وفق للمقتضى الشرعي.

على أنھ لا یجوز تجریم شخص إلا بنص شرعي، كما لا یجوز تجریم المرء إلا بعد 
ا  بِینَ  استیفاء المسوغات والأسباب التي تقتضي التجریم یقول الله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّ مُعَذِّ

وتؤكد الشریعة كذلك على أنھ لا یجوز تجریم شخص، ولا معاقبتھ  ٣حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾،
على جرم إلا بعد ثبوت ارتكابھ لھ بأدلة لا تقبل المراجعة، أمام محكمة ذات طبیعة 

ھَا الَّذِینَ آ مَنُوا إنِ جَاءَكُمْ قضائیة كاملة ولا تزر وازرة وزر أخرى. یقول الله تعالى: ﴿یَا أیَُّ
كذلك یقول  ٤فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أنَ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَھَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلىَ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ ﴾.

نَّ لاَ یُغْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾.   ٥عز وجل: ﴿إنَِّ الظَّ
راءات الجزائیة بشكل وبالمثل، فإن النظام السعودي بشكل عام ونظام الإج   

خاص، قائم على مبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، وھو ما یسمى بمبدأ الشرعیة 
الجنائیة، فالشرع والنظام ھما اللذان یحددان الجریمة وعقوبتھا، بمعنى أن ھذا المبدأ 

                                                        
صمت عدلي، وطارق إبراھیم الدسوقي، حقوق الانسان بین التشریع والتطبیق، دار الجامعة ع ١

 .٨٤-٨٣م، ص٢٠٠٨الجدیدة، الإسكندریة، 
/  ١/  ٢٢) وتاریخ ٢) من نظام الإجراءات الجزائیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣المادة ( ٢

 ھـ.١٤٣٥
 .١٥سورة الإسراء، الآیة  ٣
 .٦لآیة سورة الحجرات، ا ٤
 .٢٨سورة النجم، الآیة  ٥
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ولتأكید تطبیق ھذه  ١وجود قاعدة شرعیة أو قانونیة تحرم السلوك وتعاقب علیھ.  یستلزم
مانة في الواقع العملي، فقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء في السعودیة تعمیماً الض

قضائیاً ینص على أن (مجرد الشبھة لا یعطي الحق للقضاء بفرض أي عقوبة على 
الشخص، إذ یجب على القضاء أن یثبت براءة المتھم أو إدانتھ بشكل واضح لا یقبل 

لظن، بمعنى أن التھمة المبنیة على الظن تسقط الشك)، وعلیھ، فإنھ لا یجوز أخذ الناس با
ویترتب على ذلك، أن الأصل ھو عدم التزام المتھم بتقدیم إثبات على براءتھ،  ٢بالشبھة.

إذ إن سلطة الاتھام ھي الملزمة بإثبات الجریمة ونسبتھا للمتھم. على غرار المبدأ أو 
  القاعدة الشرعیة (البینة على من ادعى). 

ذا المبدأ یعتبر من أھم ضمانات حقوق المتھم، لأنھ یٌعد ركیزة إن تطبیق ھ   
أساسیة للحریة الشخصیة والعیش بسلام، فالأصل ھو إمكانیة قیام الأشخاص بأي فعل 

وھي قاعدة أساسیة في قوانین كل دول العالم، لكن الاستثناء ھو ضرورة عدم  یریدونھ،
عة الأفعال التي تضر بسلامة الأشخاص الشرع والنظام العام اللذین یحددان طبی مخالفة

والممتلكات العامة والخاصة، والأعمال التي تعد تعدیا على حقوق ومصالح الآخرین، 
المناسبة على كل من خالف  وفي الوقت نفسھ، فإن الشرع والنظام یحددان أیضاً العقوبة

لا  رسولھ الأنظمة والشرع. یقول ابن تیمیة "لیس لأحد الخروج عن كتاب الله وسنة 
من المشایخ والفقراء، ولا من الملوك والقضاة وغیرھم، جمیع الخلق علیھم طاعة الله 

والحكمة من ذلك ھو الامتثال لأوامر الشریعة الإسلامیة، لكي لا تعم  ٣."ورسولھ 
الذي من المفترض أن یعیش في جو من  الفوضى، ویسود الخوف بین أفراد المجتمع

  نینة، تحقیقا للعدالة الإنسانیة والاجتماعیة.الأمن والراحة والطمأ

  اطب اث

  اق  اطر م  وا ام

) (أ) من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أن ٣( ١٤تنص المادة    
المتھم لھ الحق في "أن یخطر فورًا وبالتفصیل بلغة یفھمھا بطبیعة وسبب الاتھامات 

إلیھ." فمن الواضح أن ھناك حاجة لمعلومات مفصلة عن طبیعة وسبب التھمة الموجھة 
) من ٢١حتى یتمكن المتھم من إعداد دفاعھ بشكل مناسب. بشكل مماثل، تنص المادة (

) من نظام المحكمة الجنائیة ٢٠نظام المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة والمادة (
لحق. علاوة على ذلك، تنص قواعد الإجراءات والإثبات الدولیة في رواندا على ھذا ا

بالتفصیل على القواعد الخاصة بآلیة الكشف عن التھم وكذلك الأدلة الخاصة بالقضیة. 

                                                        
أحمد صلاح الدین بالطو ومصطفى محمد بیطار، مبادئ حقوق الإنسان في أنظمة الملكة العربیة  ١

 .٢٢٥- ٢٢٣م، ص٢٠١٩السعودیة والإعلانات والمواثیق الدولیة، 
 ھـ١٨/١/١٤٤١/م) وتاریخ ٣٨المجلس الأعلى للقضاء، قرار رقم ( ٢
 .١١/٤٦٥م ابن تیمیة مجموع فتاوى شیخ الإسلا ٣
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) (أ)، إذ ینص ١( ٦٧بالإضافة إلى ذلك، یوسع (نظام روما) نطاق الحمایة في مادتھ 
سبب ومحتوى التھمة، بلغة على أحقیة المتھم في "أن یخطر فورًا وبالتفصیل بطبیعة و

  یفھمھا المتھم ویتحدثھا بطلاقة." 
من ناحیة أخرى، یؤكد نظام الإجراءات الجزائیة السعودي على أنھ في حال    

القبض على المتھم أو توقیفھ، یتوجب على رجل الضبط أن یُعرفھ بأسباب القبض علیھ 
لاتصال بمن یرى إبلاغھ أو توقیفھ، وحقھ في الاستعانة بوكیل أو محام، وحقھ في ا

ولأھمیة إبلاغ المتھم بحقوقھ عند القبض علیھ، یتوجب على  ١بالقبض علیھ أو توقیفھ.
رجل الضبط الجنائي أن یأخذ توقیع المتھم بما یفید علمھ بھذه الحقوق، فإن رفض 

  ٢التوقیع، یتوجب علیھ تحریر محضر بذلك.

راب اطا  

ا ظر ا  

كمات الغیابیة ھي المحاكمات التي تعقد دون حضور المتھم، وھي المحا   
محظورة في النظام الأنجلوسكسوني، بینما یسمح بھا في بعض الظروف في النظام 

) (د) من العھد الدولي الخاص بالحقوق ٣( ١٤اللاتیني. في ھذا الصدد، تنص المادة 
ضوریًا." ولكن، یرى البعض، المدنیة والسیاسیة على أن للمتھم الحق في "أن یحاكم ح

أن ھذا الاشتراط في القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا یعني أن المحاكمات الغیابیة 
محظورة. فمثلاً، في تقریر الأمین العام للأمم المتحدة، نجد تفسیرًا مضادًا ینص على أنھ 

ھناك  ٣ة الدولیة."لا ینبغي أن تبدأ المحاكمة حتى یكون المتھم حاضرًا ببدنھ أمام المحكم
قناعة منتشرة بأن المحاكمات الغیابیة لا ینبغي أن ینص علیھا في النظام، حیث أن ذلك 

) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي ١٤قد لا یتفق مع المادة (
  ینص على أن المتھم یحق لھ أن یحاكم حضوریًا".

) ٤( ٢١حاكمة الغیابیة، بمقتضى المادة إن قانون المحاكم الخاصة یمنع الم   
) (د) من نظام ٤( ٢٢والمادة ، (د) من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة بیوغوسلافیا
على أن من أھم حقوق المتھم "أن المحكمة الجنائیة الدولیة في رواندا، واللذین ینصان 

قانونیة من  تتم محاكمتھ بحضوره، وأن یدافع عن نفسھ شخصیًا أو من خلال مساعدة

                                                        
أحمد صالح مخلوف، الوسیط في شرح التنظیم القضائي الجدید بالمملكة العربیة السعودیة، معھد  ١

 .٣٩-٣٨م، ص٢٠١٢الإدارة العامة، الریاض،
) من اللائحة التنفیذیة لنظام الإجراءات الجزائیة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٢المادة ( ٢
 .١٤٣٦/  ٣/  ٢١) بتاریخ ١٤٢(

أبو الخیر أحمد عطیة عمر، الضمانات القانونیة الدولیة والوطنیة لحمایة حقوق الانسان، دار النھضة  ٣
 .٤٤-٤٢م، ص٢٠٠٤العربیة، القاھرة، الطبعة الأولى، 
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) المشتركة في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات ٦١ومع ذلك، تقدم القاعدة (  اختیاره."
للمحكمتین، إجراءات محددة في حالة عدم التمكن من تنفیذ أمر اعتقال، مما یعني إمكانیة 

  إجراء المحاكمة غیابیة. 
تھم، بناء على فرضیة ینتقد البعض ھذه المادة، لعدم توفیرھا حمایة فعالة للم   

أن المحاكمة بمعناھا الكامل لا یمكن أن تبدأ بدون حضور المتھم في قاعة المحكمة. 
فمثلاً، في قضیة راتكو میلادیتش ورادوفان كرادیتش، لم تبدأ محاكمة ھذین المتھمین 

   ١كمة.حتى تم اعتقالھما ونقلھما إلى المحكمة الجنائیة الدولیة بیوغوسلافیا وتقدیمھما للمحا
بخلاف القضایا السابقة التي عالجھا نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائیة    

الدولیة بشكل صریح، لم یفصل ھذا النظام في ھذه المسألة بشكل قاطع، إذ تنص المادة 
) من نظام روما على أن "المتھم یجب أن یكون حاضرًا أثناء المحاكمة." غیر أن ١( ٦٣

دة نفسھا، تنص على إمكانیة إبعاد المتھم مؤقتاً عن قاعة المحكمة في الفقرة التالیة من الما
حال استمر في مقاطعة المحاكمة. كذلك، تنص المادة نفسھا على أن "تلك الإجراءات 
یجب أن تتخذ فقط في ظروف استثنائیة بعد ثبوت عدم جدوى البدائل المنطقیة الأخرى، 

ي ملاحظة أن ذلك الإبعاد یمكن أن یتم فقط وفقط في المدة المطلوبة بشكل صارم." ینبغ
بعد ظھور المتھم في قاعة المحكمة ثم قیامھ بمقاطعة الإجراءات. لذلك، فإن بدء 

  المحاكمة دون حضور المتھم أمر مستحیل. 
وعند استقراء نظام الإجراءات الجزائیة السعودي، یتبین بأنھ یفرق بین    

الأخرى، إذ إن النظام یلزم المتھم بالحضور  الجرائم الكبیرة عن غیرھا من الجرائم
أما  ٢شخصیاً للمثول أمام المحكمة، مع عدم الإخلال بحقھ في الاستعانة بمن یدافع عنھ.

في الجرائم الأخرى، یحق للمتھم أن ینیب عنھ وكیلاً أو محامیًا لتقدیم دفاعھ، وللمحكمة 
ید على حق المتھم في التواجد في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصیًا أمامھا. وللتأك

) من نظام الإجراءات الجزائیة السعودي ١٤٠حضوریاً أثناء المحاكمة، تؤكد المادة (
على أنھ في حال عدم حضور المتھم وعدم إرسالھ وكیلاً عنھ في الأحوال التي یصح فیھا 
 التوكیل؛ یجب على القاضي ألا یصدر الحكم إلا بعد حضور المتھم. بالرغم من أن
القاضي یتمتع بسلطة تقدیریة في قبول عذر المتھم في التخلف عن الحضور، إلا أنھ یحق 

  ٣للقاضي إصدار أمرًا بتوقیف المتھم إذا لم یكن تخلفھ لعذر مقبول.

                                                        
 .٦٩-٦٨المرجع السابق، ص ١
 ) من نظام الإجراءات الجزائیة السعودي.١٣٩المادة ( ٢
النظام الجنائي السعودي: جرائم القصاص والدیات والحدود، دار  كمال محمد عواد، الوسیط في ٣

 .٤٥-٤٤م، ص٢٠٢٠اجادة، 
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  اطب اس

  ق اور وال  ل و ؤل

بمساعدة ممثلھ.  یمنح النظام الجنائي للمتھم حق الدفاع عن نفسھ منفردًا أو   
تتأكد حمایة ھذا الحق في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة وباقي 
معاھدات حقوق الإنسان، وكذلك في القوانین الوطنیة لكثیر من الدول. إن الھدف من ھذا 
الحق ھو حمایة المتھم من الضرر الذي قد یلحق بھ من جراء الآلیات القانونیة "غیر 

ة." المتھم لیس محامیًا في المعتاد، ولیس لھ درایة بالإجراءات الجنائیة، وھو الإنسانی
لذلك، في أغلب  ١عادة غیر قادر على مسایرة الإجراءات المعقدة للقوانین الوطنیة.

  الأحوال، یكون المتھم في حالة رھبة من القواعد الخاصة بحقوقھ والتزاماتھ.
الدولیة یحتاج عادة لمساعدة قانونیة، وذلك إن المتھم في المحاكمات الجنائیة    

بسبب أن فداحة الاتھامات الموجھة للشخص، تجلب اھتمامًا عامًا كبیرًا، خاصة بمساعدة 
الموضوع الأكثر دقة فیما یتعلق  ٢وسائل الإعلام التي قد تجعل المتھم مداناً قبل محاكمتھ.
وني، حتى في حال عدم امتلاكھ بھذا الحق، ھو ما إذا كان للمتھم حق اختیار ممثل قان

  موارد لدفع أتعاب ذلك الممثل. 
إن أنظمة المحاكم الجنائیة الدولیة تعطي المتھم حق الاستعانة بممثل قانوني،    

 ٢١) (د) من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة بیوغوسلافیا، والمادة ٤( ٢١إذ تنص المادة 
على أن من أھم حقوق المتھم "أن في رواندا،  ) (د) من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة٤(

تتم محاكمتھ بحضوره، وأن یدافع عن نفسھ شخصیًا أو من خلال مساعدة قانونیة من 
) (د) من العھد الدولي الخاص بالحقوق ٣( ١٤بشكل مماثل، تنص المادة   اختیاره."

قضیتھ، وعلى قدم  متھم بجریمة أن یتمتع أثناء النظر فيلكل المدنیة والسیاسیة على أن "
المساواة التامة، أن یحاكم حضوریا وأن یدافع عن نفسھ بشخصھ أو بواسطة محام من 

) من نظام روما على حق المشورة، إذ تحتوي على ٥٥اختیاره." وأیضاً، تنص المادة (
  اشتراطات عامة عن حقوق الأشخاص خلال التحقیقات. 

المحامین، الذین یمكنھم تولي مسئولیة یبدو أن مؤھلات الممثلین القانونیین أو    
مستشاري الدفاع في الإجراءات الجنائیة الدولیة، لھا أھمیة كبرى. مع ذلك، لا یوجد 
تفصیل بشأن مستوى التعلیم والخبرة المفترض أن یمتلكھما المحامي من أجل العمل أمام 

                                                        
 دار الحمای�ة)، آلی�ات- المس�لحة (الجریم�ة النزاع�ات زم�ن ف�ي الم�دنیین حمای�ة البلت�اجي، جابر سامح ١

 .٨٨-٨٧م، ص٢٠٠٧ الأولى، الجامعي، الإسكندریة، الطبعة الفكر
عم�ان،  دجل�ة، دار الإنس�ان، حق�وق حمای�ة في الجنائي الدولي القانون ورد سلطان، عبو علي الله عبد ٢

 .٧٠م، ص٢٠١٠
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بعین الاھتمام، وذلك المحاكمات الجنائیة الدولیة ھي التي ینبغي أن ننظر لھا  ١المحاكم.
لأن التحاكم والتحقیق أمام المحاكم الدولیة، كما أشرنا سابقاً، قد یكون معقداً ومطولاً، 
لأنھ قد یحتاج إلى استجواب العدید من الشھود ومعالجة موضوعات شدیدة التعقید. لذلك، 

ي فإن التأكید من قدرات من یمكنھ تمثیل المتھم في تلك المحاكمات ھو أمر ضرور
  وھام.

قررت أنظمة محكمتي یوغوسلافیا ورواندا تناول ھذا الموضوع في القواعد    
) من قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمتین، وكذلك في التوجیھ الخاص ٤٦- ٤٤(

بتعیین ممثل الدفاع. وعلیھ، یعد الممثل مؤھلاً، إذا كان مسموحًا لھ بممارسة القانون في 
(أ))، ویتحدث لغة أو اللغتین  ٤٤ستاذًا للقانون بالجامعة (القاعدة دولة ما، أو كان یعمل أ

سنوات خبرة مماثلة، وأوضح  ١٠مكرر (أ)، ولدیھ  ٤٤العاملتین للمحكمة (القاعدة 
  ). ٤٥رغبتھ في أن تعینھ المحكمة (القاعدة 

ومع ذلك، یؤكد نظام روما أن ھذه المجموعة من المؤھلات غیر كافیة لحمایة    
) من قواعد الإجراءات والإثبات بالمحكمة الجنائیة ١( ٢٢م، إذ تنص القاعدة المتھ

الدولیة على أنھ: "یجب أن یكون لممثل الدفاع قدرة مثبتة في القانون الدولي أو الجنائي 
وفي الإجراءات، وكذلك یجب أن یتمتع بالخبرة اللازمة ذات الصلة، سواء كقاض أو 

مماثلة، في الإجراءات الجنائیة. یجب أن یكون لدى  وكیل نیابة أو محام أو أي صفة
ممثل الدفاع معرفة ممتازة وأن یتحدث بطلاقة إحدى اللغات العاملة بالمحكمة. یمكن أن 

  یساعد آخرون ممثل الدفاع، ویشمل ذلك أساتذة القانون أصحاب الخبرة ذات الصلة."
تتطلب أیضًا معرفة إن المحاكمات الجنائیة الدولیة لیست معقدة فحسب، بل    

عمیقة بالإجراءات الجنائیة والقانون الدولي. وعلیھ، یبدو أن مجرد ممارسة المحاماة أو 
) سنوات خبرة جامعیة (كما تنص قواعد محكمتي یوغوسلافیا ورواندا) لیس ١٠امتلاك (

كافیًا. فمثلاً، قد یحتاج الأمر لاشتراط مزید من العلم في النظام الأنجلوسكسوني 
لاتیني، إذ أن الإجراءات الجنائیة الدولیة لا تشبھ أي إجراءات في العالم عند الجمع وال

بین الاثنتین. بالرغم من أن ھناك الكثیر من المسائل الجدلیة التي قد تنشأ من الجمع بین 
النظام الأنجلوسكسوني واللاتیني، إلا أنھ یظل من یمتلكون فھمًا عامًا للنظامین على 

  یمكنھم تزوید المتھم بالمساعدة والتمثیل القانوني الفعال. الأقل، ھم من
بالرغم من أن نظام الإجراءات السعودي لم یفصل في مواصفات الممثل    

القانوني للمتھم، إلا أنھ یؤكد على ضرورة أن یسأل القاضي المتھم، ویسأل الشھود أو 
ت أو أسلحة الجریمة، فھو المحامي، ویسأل رجل الضبط الجنائي الذي قام بتحریز الأدوا

                                                        
 الق�اھرة، العربی�ة، النھض�ة دار الجن�ائي، ال�دولي للقض�اء العام�ة النظری�ة ب�ا�، المھت�دي محم�د أحمد ١

 .٨٠-٧٨م، ص٢٠١٠
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ولذلك فإن من  ١قضاء شفھي لابد أن یسأل الشاھد، ولابد أن یتحقق من شھادة ھذا الشاھد.
حق المتھم، لیس فقط التحدث مع محامیھ، بل أن یكون آخر المتكلمین، بل ویعقب على 

ذلك كلام جمیع الأشخاص، بما فیھم النیابة العامة، والشھود، ورجال الضبط الجنائي؛ و
بحكم أنھ الطرف الأضعف في العلاقة القانونیة. ویشمل ذلك أیضاً، تمكین محامي المتھم 

  من حضور جلسات المحاكمة، ومناقشة المدعي العام، والاطلاع على الأدلة كافة.

  اطب ادس

  ق اواب اود أو اط وام

اص للحقوق المدنیة والسیاسیة ) (ھـ) من العھد الدولي الخ٣( ١٤تنص المادة    
على أن للمتھم حق استجواب شھود الإثبات أو المطالبة باستجوابھم، وإحضار شھود 
النفي واستجوابھم نیابة عنھ تحت ظروف شھود الإثبات نفسھا. ویعد ھذا الحق إحدى 
النقاط التي یختلف فیھا النظام الأنجلوسكسوني عن اللاتیني، فیما یتعلق بسیر عمل 

جراءات الجنائیة. بینما یعد استجواب شھود النفي والإثبات في النظام الأنجلوسكسوني الإ
من أھم ملامح المحاكمة الجنائیة التي یقوم بھا الطرفان، یكون القاضي مسئولاً عن 
استدعاء الشھود وسؤالھم في النظام اللاتیني، وعلیھ، فإن الأطراف في النظام اللاتیني لا 

ورة التدخل، إذ إن مسئولیة اكتشاف الحقیقة أثناء المحاكمة تناط تشعر دائمًا بضر
غیر أن القاعدة التي تسمح باستجواب أي شاھد وضعت بنفس  ٢بالقاضي في الأساس.

طریقة القانون في النظامین، وإذا شعرت الأطراف بالحاجة لذلك فیمكنھم طلب ذلك في 
  الإجراءات الجنائیة.

ن الدولي لحقوق الإنسان واضح فیما یتعلق بتوابع القانویتبین مما سبق أن    
عدم قدرة المتھم على استجواب الشھود الذین یشھدون ضده، غیر أنھ في كثیر من 
الأحوال قررت المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان، من باب حمایة حقوق المتھم، أن تلك 

ة المحكمة الجنائیة الدولیة إن أنظم ٣الأدلة لا یمكن أن تكون الأساس الوحید لإدانة المتھم.
ونظام روما، تؤكد على أن الاستجواب الرئیسي، والاستجواب  لیوغسلافیا سابقاً ورواندا

المتبادل، وإعادة الاستجواب مسموح بھما، بشرط أن یحق للقاضي في أي مرحلة أن 
 یطرح أي سؤال على الشاھد. یبدو واضحًا أن الحمایة المقدمة للمتھم، في تمكینھ في

                                                        
ي المملكة العربیة السعودیة، فؤاد أحمد عبد المنعم، الدعوى الجنائیة في الفقھ الإسلامي مع التطبیق ف ١

 .٤٧- ٤٥م، ص٢٠٠١المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة، 
أیمن محمد البطوش، حقوق الإنسان وحریاتھ: دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، عمان، الأردن،  ٢

 .٥٧م، ص٢٠١٤
م، ٢٠١٧عبد الرؤوف مھدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، دار النھضة، القاھرة،  ٣

 .٢٦-٢٥ص
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ممارسة حقھ في استجواب الشھود بالطریقة الموصوفة بالاستجواب المتبادل، قد تمت 
مراعاتھا في أنظمة المحاكم الجنائیة الدولیة. ومع ذلك، یظل على المحاكم الدولیة واجب 
الحفاظ على التوازن بین حقوق المتھمین من جھة وحمایة الضحایا والشھود من جھة 

  ١أخرى.
نائي السعودي، فقد فرق نظام الإجراءات الجزائیة بین مرحلة أما النظام الج   

التحقیق والمحاكمة، فبینما ینص النظام صراحة على حق المتھم في مواجھة الشھود في 
ومع ذلك،  ٢مرحلة التحقیق، لم ینص النظام صراحة على ذلك في مرحلة المحاكمة.

جھة الشھود، إذ یستطیع سماع یمكن استنباط سلطة القاضي في إعطاء المتھم حقھ في موا
كل شاھد على انفراد، ولھ أن یواجھ الشھود بعضھم ببعض وبالخصوم. إن حقیقة أن 
النظام قد منح كلاً من القاضي والمحقق سلطة تقدیریة في تحدید آلیة التعامل مع الشھود 
وعلاقتھم مع المتھم، لا تمنع من التأكید على أن مصلحة التحقیق ومصلحة الشھود 

بالإضافة إلى ذلك،  ٣یعتبرون المعاییر الرئیسیة لتقریر حق المتھم في مواجھة الشھود.
) من نظام الإجراءات الجزائیة القاضي أن یمنع توجیھ أي سؤال فیھ ١٦٨تلزم المادة (

محاولة للتأثیر على الشاھد، أو الإیحاء إلیھ، وأن یمنع توجیھ أي سؤال مخل بالآداب 
  تعلقًا بوقائع یتوقف علیھا الفصل في الدعوى. العامة إذا لم یكن م

ب اطا  

  ق اول  رم

) (و) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ٣( ١٤تؤكد المادة    
على ضرورة الحصول على معونة مجانیة من مترجم، إذا كان المتھم لا یستطیع أن یفھم 

المحكمة. یضمن ھذا الحق تمكین المتھم الذي لا یفھم أي  أو یتحدث اللغة المستخدمة في
  لغة رسمیة بالمحكمة، من فھم الإجراءات والدفاع عن نفسھ بشكل مناسب. 

بینما ینص العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة وأنظمة المحكمة    
م والمشتبھ بھ لھما الحق الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقاً ورواندا على أن كلاً من المتھ

) من نظام روما على أن ٦٧في الحصول على خدمات مجانیة من مترجم، تنص المادة (
"المتھم لھ الحق في أن یحصل، دون أي تكلفة، على مساعدة مترجم كفؤ، وعلى الترجمة 
الضروریة للوفاء باشتراطات الإنصاف، إذا لم تكن أي من الإجراءات أو الوثائق 

                                                        
أبو الخیر أحمد عطیة عمر، الضمانات القانونیة الدولیة والوطنیة لحمایة حقوق الانسان، دار النھضة  ١

 .١٠٨- ١٠٧م، ص٢٠٠٤العربیة، القاھرة، الطبعة الأولى، 
عبد اللطیف بن سعید الغامدي، حقوق الإنسان في الإسلام، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،  ٢

 .٥٣-٥٠، صم٢٠٠٠
الجزائیة السعودي، معھد  الإجراءاتالتحقیق والمحاكمة في نظام  إجراءاتحسن محمد خلیفة،  ٣

 .٦٦-٦٣م، ص٢٠١٨العامة،  الإدارة
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لمحكمة بلغة یفھمھا ویتحدثھا المتھم بشكل كامل." یتبین من ذلك أن نظام المقدمة ل
المحكمة الجنائیة الدولیة یضمن حق المتھم بشكل أكثر فعالیة فیما یتعلق بحقھ في 
الحصول على مترجم، وذلك من خلال تحدید اشتراطات خاصة تضمن تطبیق ھذا الحق 

  بفعالیة أكبر.
لإجراءات الجزائیة السعودي على حق المتھم في وبشكل مماثل، یؤكد نظام ا   

الحصول على مترجم، إذ بدونھ، لا یستطیع المتھم التواصل مع من حولھ بطریقة تجعلھ 
قادراً على استكمال مراحل الدعوى الجزائیة، مما یؤثر على حقوقھ التي كفلھا لھا 

الحصول على مترجم لذلك، ینص نظام الإجراءات الجزائیة على حق المتھم في  ١النظام.
في ثلاث مراحل رئیسیة: التفتیش، والتحقیق، والمحاكمة، مع ضرورة إثبات ذلك 

  ٢بالطریقة المناسبة.

  اطب ان

 ءق ا  

حق البقاء صامتًا، والمشار إلیھ أحیانًا بالحق المضاد لتوریط الذات، یتم    
المختلفة. إن ھذا الحق مشتق في الغالب التعامل معھ بشكل مختلف عبر الأنظمة الجنائیة 

من النظام الأنجلوسكسوني، وبالرغم من أنھ لا یظھر بشكل صریح في نصوص القانون 
 ٣الدولي لحقوق الإنسان، إلا أنھ یظھر في بعض الأنظمة الحدیثة للإجراءات الجنائیة.

المتھم لھ الحق  ) (ز) من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، أن٣( ١٤تنص المادة 
"في ألا یجبر على الشھادة ضد نفسھ أو الاعتراف بالذنب." من الملاحظ أن ھذه الحمایة 

  خاصة بالمتھم فقط ولا تشمل المشتبھ بھ أو الشاھد.
الجدیر بالذكر أن العدید من أنظمة المحاكم المتخصصة تمنح المشتبھ بھ    

) (ز) من نظام محكمة یوغوسلافیا ٤( ٢١والمتھم حمایة ضد توریط الذات. إن المادة 
) (ز) من نظام محكمة رواندا توسع النطاق الوارد في العھد الدولي ٤( ٢٠والمادة 

للحقوق المدنیة والسیاسیة، وذلك من خلال النص على أن المتھم لھ الحق "في ألا یجبر 
من على الشھادة أو الإقرار بالذنب وأن یبقى صامتًا، دون أن یكون ذلك الصمت 

اعتبارات تحدید الذنب والبراءة". وعلیھ، لا یمكن التوصل لاستنتاج سلبي من مجرد 

                                                        
سعد بن محمد آل ظفیر، الإجراءات الجنائیة في المملكة العربیة السعودیة: دراسة تفصیلیة لنظام  ١

 .٤٩-٤٨م، ص٢٠١٤د، الریاض، الطبعة الثانیة، الإجراءات الجزائیة السعودي، مكتبة الرشی
) من اللائحة التنفیذیة لنظام ٦٨) و(٣٣) من نظام الإجراءات الجزائیة، والمواد (١٧١المادة ( ٢

 الإجراءات الجزائیة.
 الحلب�ي دار منش�ورات الجن�ائي، ال�دولي الق�انون تط�ور الدولی�ة، الجنائی�ة المحكم�ة عیت�اني، زی�اد ٣

 .١٢٦-١٢٥م، ص٢٠٠٩ لبنان، الحقوقیة،
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صمت المتھم، لأن من حق المتھم ألا یعطي أدلة في المحكمة ولا یمكن التوصل لاستنتاج 
  مضاد من حقیقة أنھ لم یشھد. 

ق تؤكد المحكمة الجنائیة الدولیة على حق البقاء صامتًا بالتمییز بین حقو   
) (أ) من نظام روما)، وحقوق المتھم. فبالنسبة ١( ٥٥الأشخاص خلال التحقیق (المادة 

لحقوق المتھم، تستنبط المحكمة الجنائیة الدولیة ھذا الحق من مبدأ افتراض البراءة، 
وحقیقة أن عبء الإثبات یقع على عاتق الادعاء حسب ھذا المبدأ، كما تم شرحھ سابقاً. 

ا لا ینص فقط على أن المتھم لھ الحق في "ألا یجبر على الشھادة أو لذلك، فإن نظام روم
الاعتراف بالذنب وأن یبقى صامتًا، دون أن یشكل ذلك الصمت قرینة في تحدید الذنب أو 

  ١البراءة" ولكن أیضًا "ألا یفرض علیھ أي نقض لعبء الإثبات أو أي مسئولیة دحض."
الإجراءات الجزائیة السعودي بالرغم من عدم وجود نص صریح في نظام    

یعطي المتھم الحق في البقاء صامتاً، إلا أن النظام یؤكد، سواء في مرحلة التحقیق أو 
المحاكمة، على أھمیة عدم التأثیر على إرادة المتھم في إبداء أقوالھ، ولا یجوز تحلیفھ ولا 

قاء صامتاً، بغض استعمال وسائل الإكراه ضده. وعلیھ، یمكن استنباط حق المتھم في الب
  ٢النظر عن الدلالة التي قد یفھمھا القاضي أو المحقق من ھذا الصمت.

  

                                                        
 ) (ط) من نظام روما الأساسي.١( ٦٧المادة  ١
الجزائیة السعودي، مكتبة العالم العربي،  الإجراءاتالسید محمد شریف، الوجیز في شرح نظام  ٢

 .١٠٢-٩٩م، ص٢٠١٦
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  الخلاصة

لقد قارن البحث بین حقوق المتھم المنصوص علیھا في القانون الدولي لحقوق    
الإنسان والنظام الجنائي الدولي من جھة، والحقوق المنصوص علیھا في النظام 

تمثل فیما إذا كانت أنظمة المحاكم الجنائیة الدولیة تقدم  السعودي. التساؤل الرئیس
الحمایة نفسھا التي یقدمھا النظام الجنائي السعودي. بعد بحث متعمق لحقوق المتھم في 
كلا النظامین، یمكن القول إن طریقة تنظیم حقوق المتھم وآلیات الحفاظ على ضمانات 

  حمایتھم، متشابھة بشكل كبیر ومرض.
خلال البحث أن من الضمانات والحقوق المھمة للمتھم، التي تضمنتھا  تبین من   

أحكام النظام الجنائي الدولي ونظام الإجراءات الجزائیة السعودي، التأكید على سریة 
المعلومات وعدم إفشائھا، وعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة أثناء التفتیش دون وجھ 

الكافي، والمجال المناسب للرد على كل الأدلة  حق، والتأكید على أن یتاح للمتھم الوقت
التي وجھت ضده. ولا یعتد بالأقوال التي تصدر منھ تحت تأثیر تعذیب، أو إكراه مادي 
أو معنوي، أو تغریر أو إغراء. فالاعتراف الذي یؤخذ بھ من واقع أنھ دلیل قاطع ضد 

متھم المحضة واختیاره. المتھم، ھو الذي یصدر منھ أمام المحقق أو المحكمة بإرادة ال
وكذلك أوضح البحث حق المتھم في الاستعانة بمحام في مراحل التحقیق والمحاكمة، مع 
الأخذ في الاعتبار مبدأ أن الأصل ھو البراءة، إذ إن المتھم برئ حتى تثبت إدانتھ. وتم 
التأكید أیضاً على أھمیة الحق في التعویض عند ثبوت براءة المتھم عن كل ضرر 

  بھ، سواء كان مادیاً أو أدبیاً. أصا
  وعلیھ، یمكن استنتاج ما یلي:   

 وجود توافق بین النظام الجنائي الدولي والسعودي في مجال حمایة حقوق المتھم.- 

في نطاق المقارنة بین القانون الدولي لحقوق الإنسان، والنظام الجنائي الدولي، - 
ن العالمي لحقوق الإنسان تبین أن أنظمة حقوق الإنسان العامة، مثل الإعلا

والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، تحمي حقوق المتھم بشكل 
عام بطریقة أقل فعالیة من أنظمة القانون الجنائي الدولي، المتمثلة في أنظمة 
المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا ورواندا. على سبیل المثال، بینما یضمن 

وق المدنیة والسیاسیة الحد الأدنى من معاییر الحمایة للمتھم في العھد الدولي للحق
الإجراءات الجنائیة حول العالم، على المستویین الوطني والدولي، فإن أنظمة 
المحاكم الجنائیة الدولیة تنص على نفس ھذه المعاییر نفسھا في أغلبھا، وفي 

ق بحق التشاور أو بعض الأحیان توسع نطاق حمایتھا، كما ھو الحال فیما یتعل
 افتراض البراءة. 
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إن نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائیة الدولیة، ینص على حقوق المتھم - 
بشكل أكثر تفصیلاً وشمولیة. ومع ذلك، ففي حال وجود نقص في النص على 
بعض الحقوق، ینبغي التأكید على أن تفسیرات المحكمة تلعب دوراً ھاماً في 

مایة. فمثلاً، من الصعوبة إنكار ضرورة إیضاح المقصود من توسیع نطاق الح
(حق المتھم في المحاكمة العادلة)، سواء كان ذلك بنص القانون، أو تفسیرات 

 قضاة المحاكم الجنائیة الدولیة. 

فیما یتعلق بالواقع العملي، فإنھ یجب التأكید على أن جمیع ھذه الحقوق مذكورة، - 
حیث في حال عدم الالتزام بھا، یحق للشخص ومنصوص علیھا في النظام، ب

المتضرر مقاضاة من قام بانتھاكھا. فمثلاً، عندما نرجع إلى الأنظمة القانونیة 
التي تعطي رجل الضبط الجنائي حق القبض على ھذا الشخص، فھذه الأنظمة 
تؤكد في الوقت نفسھ على ضرورة الحفاظ على كرامة ھذا الشخص، لكن عندما 

ضبط الجنائي بمخالفة ھذه القواعد القانونیة، التي نص علیھا النظام یقوم رجل ال
الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائیة، یجب محاسبة الجھة المسؤولة 

  ومقاضاتھا. 
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 الأول�ى، العربیة، الطبع�ة النھضة دار الدولیة، للمحكمة الجنائیة الأساسي النظام

 .٢٠٠١ القاھرة،
 الجدیدة، الجامعة دار الجنائي، الدولي القانون الغني، عبد المنعم عبد محمد

 .٢٠١٠ الإسكندریة،

الجزائیة، مكتبة  الإجراءاتمحمد علي الكاملي، الوسیط في شرح نظام 
  م.٢٠٢٠القانون والاقتصاد، 

حمد نصر محمد، حقوق الإنسان بین الشریعة والقانون والتشریعات م
 م.٢٠١٣المقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد، 



 ة مقارنةحمایة المتھم في النظام الجنائي الدولي ونظام الإجراءات الجزائیة السعودي: دراس    
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محمود أحمد عبابنھ، شرح أنظمة الحكم الأساسیة في المملكة العربیة 
 م.٢٠١٧السعودیة، مركز البحوث، 

 ناصر بن محمد البقمي، ملامح حقوق الإنسان في نظم المملكة العربیة
 م.٢٠١٠السعودیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

 دار الإنس�ان، وحق�وق الجن�ائي ال�دولي القض�اء فریج�ة، محم�د ھش�ام
 .٢٠١٢الجزائر،  الخلدونیة،

 
 
 

  




